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قائمة الاختصارات

AFI:Alliance for Financial Inclusion

AML-CFT:  Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism
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أولًا: المقدمة

تصــدر موضــوع الشــمول المالــي في الآونــة الأخيــرة أجنــدة الإصــاح والتنميــة في فلســطين، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً من خــال تنفيذ 
بعــض الإصلاحــات في القطــاع المالــي الهادفــة إلــى تعزيــز نســب الشــمول المالــي لــدى شــرائح المجتمــع المختلفــة، حيــث شــملت 
ــة حقــوق المســتهلكين  ــي، وحماي ــي والتنظيمــي للقطــاع المال ــة الخاصــة بالإطــار القانون ــة التحتي ــز البني هــذه الإصلاحــات تعزي

والتوعيــة والتثقيــف المالــي، وامتــدت لتشــمل قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر.

وادراكاً مــن المؤسســات الرقابيــة في القطــاع المالــي لأهميــة الشــمول المالــي وضــرورة الاســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة في هــذا 
ــي  ــف العالم ــة مؤسســة »التحال ــى عضوي ــام 2010 عل ــد الفلســطينية في الع ــة بســلطة النق ــة فلســطين ممثل المجــال، حــازت دول
ــا Maya Declaration(1(   بإنشــاء  للشــمول المالــي« )AFI(. حيــث أعلنــت ســلطة النقــد التزامهــا مــن خــال عــان ماي
الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي. وفي أعقــاب إعــان مايــا وقعــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وســلطة النقــد وثيقــة 
المبــادئ الخاصــة بالقيــادة المشــتركة لبنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي التــي ســتغطي الفتــرة 2018 - 2025، وتبــع 

توقيــع الوثيقــة تشــكيل لجنــة توجيهيــة أشــرفت فيمــا بعــد علــى عمليــة بنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة 2. 

ــد  ــل يؤك ــا فحســب، ب ــزام ســلطة النقــد بإعــان ماي ــي في فلســطين لا يحقــق الت ــة للشــمول المال ــاء الاســتراتيجية الوطني إن بن
علــى عــزم صنــاع القــرار في القطــاع المالــي علــى التعامــل مــع الشــمول المالــي بطريقــة أكثــر منهجيــة مــن جهــة، ويعكــس اهتمــام 
صانعــي السياســات في القطــاع المالــي بــه مــن جهــة أخــرى، بالارتــكاز علــى عاملــن اثنــن لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر، 
وهمــا تزايــد الأثــر الســلبي لمشــكلة الاقصــاء المالــي، الأمــر الــذي يعكــس طبيعــة وحجــم هــذه المشــكلة مــع تزايــد وتوافــر البيانــات 
والإحصائيــات ذات العلاقــة بمشــكلة الإقصــاء المالــي. والعامــل الثانــي هــو زيــادة القناعــة بأهميــة وأثــر التغييــرات الإيجابيــة 
المتوقعــة نتيجــة لتعزيــز مســتويات الشــمول المالــي ومعالجتهــا لعــدد مــن الاحتياجــات التنمويــة الملحــة لغالبيــة المواطنــن في 
المجتمــع الفلســطيني. ومــن المعــروف أنــه ولغــرض وضــوح قــوة التغييــر التــي يحدثهــا الشــمول المالــي، فإنــه يجــب زيــادة نســب 
الشــمول المالــي كمــاً ونوعــاً وتحديــداً لــدى الفئــات الفقيــرة ومحــدودي الدخــل خاصــة النســاء، بالإضافــة إلــى المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر.

1 تم إطــاق »اعــان مايــا« مــن قبــل أعضــاء مؤسســة التحالــف العالمــي للشــمول المالــي)AFI(، وذلــك خــال منتــدى السياســات العالمــي الــذي عقدتــه 

)AFI( في العــام 2011 في ريفيــرا مايــا، المكســيك، ومنــذ إطلاقــه فقــد أعلــن 58 عضــواً التزامــه بإعــان مايــا. 

2 تم تشــكيل اللجنــة التوجيهيــة لقيــادة عمليــة بنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي في العــام 2014 ويــرأس اللجنــة كل مــن هيئــة ســوق رأس المــال 

وســلطة النقــد، وتضــم في عضويتهــا كلًا مــن جمعيــة البنــوك في فلســطين، ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وجمعيــة مســتهلكي الخدمــات المصرفيــة 
والشــبكة الفلســطينية للإقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر »شــراكة«، ووكالــة الغــوث التابعــة لــأمم المتحــدة، وبورصــة فلســطين، والاتحــاد الفلســطيني 

لشــركات الأوراق الماليــة، والاتحــاد الفلســطيني لشــركات التأمــن، ووزارة التنميــة الاجتماعيــة.
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أسباب ومبررات الشمول المالي في فلسطين

يعمــل الاقتصــاد الفلســطيني تحــت وطــأة وتأثيــر مجموعــة مــن القيــود الخارجيــة القاســية، لعــل أبرزهــا تلــك القيــود الاجتماعيــة 
ــن  ــة الشــاملة والمســتدامة في فلســطين، م ــة الاقتصادي ــال الإســرائيلي وتحــول دون التنمي ــا الاحت ــي يفرضه ــة الت والاقتصادي
حيــث القيــود والعراقيــل المفروضــة علــى حركــة الأفــراد، والاســتفادة مــن المــوارد مثــل المــاء وتدفقــات رؤوس الأمــوال. مــن جهــة 
أخــرى تســهم العوامــل الداخليــة أيضــاَ في ضعــف النمــو الاقتصــادي، ومــن هــذه العوامــل ارتفــاع معــدلات الفقــر ونســب البطالــة، 

وانخفــاض آفــاق النمــو والتنميــة المســتدامة.

فعلــى ســبيل المثــال، وفي نهايــة العــام 2011 بلغــت معــدلات الفقــر في فلســطين25.8%، أمــا نســبة البطالــة وفي نهايــة العــام 2016 
ــاَ واضحــا حيــث بلغــت نســبة البطالــة في قطــاع غــزة 41.7% لــذات  فقــد بلغــت 26.9%، وتشــهد هــذه النســبة تمايــزاَ جغرافي

العــام.3

مــن جهــة أخــرى، لا يــزال انخفــاض معــدلات الوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات الماليــة واســتخدامها مــن العوامــل الداخليــة 
البــارزة التــي تحــول دون زيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي، وبالتالــي ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة وعــدم المســاواة، حيــث 
يوجــد شــريحة واســعة مــن الأفــراد البالغــن في المجتمــع الفلســطيني تشــكل النســاء نســبة مرتفعــة فيهــا لا تــزال مقصــاة 

ــي الرســمي الفلســطيني. ومســتبعدة مــن النظــام المال

ــك  ــوا محرومــن مــن تل ــة، لا زال ــى المنتجــات والخدمــات المالي ــى الوصــول إل ــن عل ــد مــن الأفــراد القادري ــاك العدي في حــن هن
ــراد  ــان 60% مــن الأف ــال ف ــى ســبيل المث ــة، فعل ــات والمنتجــات المالي ــل مــزودي الخدم ــم مــن قب ــات بســبب عــدم خدمته الخدم
البالغــن في فلســطين يملكــون حســاباً بنكيــاً، بالمقابــل فــإن نســبة مــن يســتخدمون المنتجــات الائتمانيــة لا تتعــدى 10% 4 فقــط. 
ويعــود ذلــك إلــى مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا ضعــف الثقافــة والوعــي المالــي، وعــدم توافــر المنتجــات والخدمــات الماليــة 
الملائمــة، إضافــة إلــى ارتفــاع تكلفــة اســتخدام هــذه الخدمــات والمنتجــات، حيــث لــم تتجــاوز 8.6% فقــط نســبة الأفــراد البالغــن 

في فلســطين الذيــن يملكــون بوليصــة تأمــن .5

3 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

4 وفقاً للبيانات الإدارية لدى سلطة النقد، 2013.

5 دراسة الشمول المالي في فلسطين، 2016.
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ــاة الشــرائح الأخــرى. وممــا  ــاة النســاء مــن الإقصــاء المالــي في فلســطين تفــوق معان كمــا تشــير البيانــات المتوفــرة إلــى أن معان
يزيــد مــن تفاقــم مشــكلة الإقصــاء المالــي، ضعــف الثقــة بمــزودي الخدمــات الماليــة الرســمية، وتدنــي مســتويات الثقافــة والوعــي 
المالــي لــدى شــريحة كبيــرة مــن الأفــراد البالغــن في المجتمــع الفلســطيني، ولا ينحصــر الإقصــاء المالــي في الأفــراد فقــط، بــل يمتد 
ليشــمل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر. ونتيجــة لذلــك تعانــي هــذه المنشــآت، بســبب اعتمادهــا علــى مصــادر 
التمويــل الذاتيــة لديهــا، أو الاعتمــاد علــى مصــادر تمويــل مــن خــارج القطــاع المالــي الرســمي وذلــك لتوفيــر احتياجاتهــا التمويليــة. 

تجــدر الإشــارة إلــى ان التمويــل الذاتــي  6 أو التمويــل مــن مصــادر خــارج القطــاع الرســمي لا يمكّــن المؤسســات الصغيــرة 
ــو  ــى مســاهمتها في النم ــي تبق ــال، وبالتال ــا بشــكل فع ــو المتاحــة امامه ــن اســتثمار فــرص النم ــر م ــة الصغ والمتوســطة ومتناهي
الاقتصــادي وخلــق فــرص عمــل جديــدة محــدودة للغايــة، وهــذا مــا يشــير إليــه ارتفــاع نســب البطالــة وتحديــداً لــدى فئــة الشــباب.

لقــد أدركــت الجهــات الرقابيــة في القطــاع المالــي الفلســطيني القــدرة التحويليــة للشــمول المالــي، وتفاعلــت مــع هــذه الأهميــة منــذ 
زمــن، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الإجــراءات والسياســات، منهــا علــى ســبيل المثــال: إطــاق حملــة الحســاب البنكــي لــكل 
مواطــن في العــام 2012، وحملــة التوعيــة الماليــة التــي شــملت القطــاع المالــي بشــقيه المصــرفي وغيــر المصــرفي في العــام 2010، 

إضافــة إلــى الجهــود المبذولــة لتعزيــز وصــول المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر إلــى التمويــل. 

ومــن الإجــراءات الأخــرى تعزيــز وتطويــر الإطــار الرقابــي والتنظيمــي لمؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر، إضافــة إلــى تطويــر 
البنيــة التحتيــة للقطــاع المالــي تحديــداً، بإطــاق نظــم المعلومــات الائتمانيــة. وعلــى الرغــم مــن جميــع هــذه الجهــود إلا أنهــا لــم 
تكــن في ســياق إطــار كلــي ناظــم بمــا يكفــل أن هــذه الإجــراءات مصممــة بشــكل تنســيقي متكامــل يشــمل كافــة الأطــراف ذات 
العلاقــة. بالإضافــة إلــى أن هــذه الإجــراءات غالبــا لا يتــم تنفيذهــا اســتناداَ إلــى تشــخيص دقيــق للعوامــل الكامنــة خلــف تدنــي 
ــة للشــمول المالــي في أجنــدة سياســة التنميــة في  ــة الاســتراتيجية الوطني مســتويات الشــمول المالــي. ممــا ســبق، يلاحــظ أهمي
فلســطين. وعليــه فــإن أهميــة ومبــررات إنشــاء وتطويــر اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي تســتند إلــى عاملــن رئيســن: همــا: 
انخفــاض نســب اســتخدام المنتجــات والخدمــات الماليــة مــن قبــل غالبيــة أفــراد المجتمــع والمنشــآت علــى حــد ســواء، وإدراك الــدور 
الهــام الــذي يمكــن أن يلعبــه الشــمول المالــي في معالجــة بعــض المشــاكل والقضايــا الملحــة مثــل ارتفــاع مســتويات الفقــر والبطالــة، 
وانخفــاض معــدلات النمــو الاقتصــادي، إضافــة إلــى الفروقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن الأفــراد.7.8 ،  أضــف إلــى ذلــك، 
قناعــة صنــاع القــرار في الجهــات الرقابيــة الماليــة بالمســاهمة الفعليــة للشــمول المالــي في تعزيــز مســتويات الاســتقرار المالــي.9 

ــة الاحتياجــات  ــة للمنشــأة في تغطي ــوارد الذاتي ــة الم ــل أبرزهــا عــدم كفاي ــل لع ــي كأحــد مصــادر التموي ــل الذات ــد مــن الســلبيات للتموي ــاك العدي 6 هن
التمويليــة التــي تتطلبهــا الفرصــة الاســتثمارية وفي الإطــار الزمنــي المطلــوب، ونتيجــة لذلــك قــد تحــرم المنشــأة فرصــة الاســتفادة مــن فرصــة اســتثمارية 
ذات إنتاجيــة ومنفعــة عاليــة وبالتالــي فــان حجــم المنشــأة ونطــاق عملهــا ســيكون محــدوداً وفقــاً لقيمــة التمويــل الذاتــي الممكــن توفيــره. وبشــكل عــام فــإن 
التمويــل الذاتــي يحــد مــن التخصــص، واســتخدام تكنولوجيــا متقدمــة، وزيــادة ونمــو الإنتاجيــة وبالتالــي يحــد مــن النمــو الاقتصــادي الشــامل وتطــوره.

7 World Bank’s Global Financial Development Report 2014, “new evidence demonstrates that financial inclusion can 
significantly reduce poverty and boost shared prosperity, but underscores that efforts to foster inclusion must be well 
designed.” (World Bank. 2015. p.xi).

8 التقرير السنوي للعام 2013، سلطة النقد، )ص.74(.
9 Morgan, P., and V. Pontines. 2014. Financial Stability and Financial Inclusion. ADBI Working Paper 488. Tokyo: Asian 
Development Bank Institute. Also, African Development Bank. 2013. Financial Inclusion in Africa, Chapter 9: The Trade-off 
Between Financial Inclusion and Financial Stability.
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الرؤيا والتعريف

تهــدف الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي في فلســطين إلــى تحقيــق الرؤيــا التاليــة: »نحــو قطــاع مالــي متطــور يلبــي 
الاجتماعــي«. الرفــاه  وتعزيــز  المعيشــية  الظــروف  لتحســ ن الماليــة  الاحتياجــات 

ــه: »تعزيــز وصــول واســتخدام كافــة فئــات  ــي بأن ــف الشــمول المال ــي، فقــد تم تعري ــة للشــمول المال ــات الاســتراتيجية الوطني لغاي
المجتمــع للخدمــات والمنتجــات الماليــة مــن القنــوات الرســمية، التــي تتناســب مــع احتياجاتهــا بالتكلفــة والوقــت المعقولــن، وحماية 

حقوقهــا وتعزيــز معرفتهــا الماليــة بمــا يمكنهــا مــن اتخــاذ القــرار المالــي المناســب.«

شــمل التعريــف الأبعــاد الثلاثــة للشــمول المالــي وهــي: الوصــول، والاســتخدام، والجــودة، مــع التركيــز علــى حمايــة حقــوق 
المســتهلك المالــي التــي تعتبــر في غايــة الأهميــة لضمــان اســتمرارية الشــمول المالــي وجودتــه.

المنظور العالمي للشمول المالي

اكتســب الشــمول المالــي في الســنوات الأخيــرة قــدراً كبيــراً مــن الاهتمــام، وذلــك كونــه ركيــزة أساســية لتحقيــق التنميــة، حيــث 
ــة مــن  ــة الوصــول للخدمــات المالي ــراف بأهمي ــر في أعمــال وبرامــج منظمــة الأمم المتحــدة. وتم الاعت ــدأ هــذا الاهتمــام يظه ب
قبــل زعمــاء العالــم في الوثيقــة الختاميــة التــي تم اعتمادهــا في مؤتمــر القمــة العالمــي للعــام 2005 في الأمم المتحــدة، وفي العــام 
2006 واســتناداً إلــى عمليــة تشــاور دوليــة بخصــوص التمويــل الشــامل التــي اســتغرقت عامــاً كامــاً، أصــدرت الأمم المتحــدة 
كتيبــاً بعنــوان »بنــاء قطاعــات تمويــل شــاملة للتنميــة« ليعمــل كأســاس مرجعــي لصانعــي السياســات عنــد نقــاش أو بحــث 
الاســتراتيجيات الموضوعــة، وتبــادل أفضــل الممارســات، وتحســن العمليــات المتعلقــة بالتمويــل الشــامل، كمــا يقــدم الكتيــب 
تصــورا لمــا قــد يكــون عليــه التمويــل الشــامل بالإضافــة إلــى حــث الــدول علــى تصميــم اســتراتيجيات شــمول مالــي خاصــة بهــا. 
ــة بالقطاعــات  ــة في هــذا المجــال أنشــأت الأمم المتحــدة »المجموعــة الاستشــارية لــأمم المتحــدة المعني ــد الجهــود المبذول ولتأكي
ــة بمــا  ــدول الأعضــاء فيهــا في المســائل العالمي ــة الشــاملة« في العــام 2006، وذلــك لتقــديم النصــح والمشــورة للمنظمــة وال المالي
يتعلــق بالتمويــل الشــامل. وفي العــام 2009 عــن الأمــن العــام لــأمم المتحــدة جلالــة الأميــرة ماكســيما مستشــاراً خاصــاً لــه في 
مجــال التمويــل الشــامل مــن أجــل التنميــة. وتســلط أهــداف التنميــة المســتدامة، التــي اعتمدتهــا الأمم المتحــدة في عــام 2015، 

الضــوء علــى دور وأهميــة الشــمول المالــي في تحقيــق مجموعــة مــن هــذه الأهــداف.

ويبــدو أن العديــد مــن العوامــل عــززت الاهتمــام المســتمر بالشــمول المالــي عبــر مــرور الوقــت، ومــن هــذه العوامــل الاعتــراف 
الدولــي المتزايــد بــأن النظــام المالــي الــذي يخــدم أقليــة معينــة مــن الســكان فقــط هــو نظــام يتســم بخلــل جوهــري، ولا يمكــن 
اعتبــاره ذا توجــه تنمــوي، وباتبــاع هــذا النهــج مــن التفكيــر خلــص المجتمــع الدولــي إلــى أن بنــاء أنظمــة تمويــل شــاملة تخــدم 

ــة والناشــئة. ــدول النامي ــة الســكان يجــب أن يحــدد كهــدف مركــزي في ال غالبي
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أمــا العامــل الثانــي فهــو توافــر البحــوث والبيانــات المتعلقــة بالإقصــاء المالــي وتأثيــره الســلبي علــى النمــو الشــامل والتنميــة، وقــد 
ســلطّت دراســات البنــك الدولــي حــول الوصــول للتمويــل في كل مــن الهنــد والبرازيــل ونيبــال وبنغــادش وباكســتان وأندونيســا 
الضــوء علــى الآثــار الســلبية العديــدة لانتشــار الإقصــاء المالــي بشــكل واســع بــن الأفــراد والمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة. كمــا تعــززت نتائــج هــذه البحــوث لاحقــاً مــن خــال العديــد مــن مســوح الشــمول المالــي في عــدد مــن الــدول الإفريقيــة 

الواقعــة جنــوب الصحــراء، وفي غضــون ذلــك نشــر البنــك الدولــي في العــام 2008 كتابــاً بعنــوان

ــاب مجموعــة  ــث، اســتعرض الكت »Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access 10« حي

ــق  ــل أيضــاً في تحقي ــي محــوري ليــس فقــط كهــدف للاســتقرار، ب ــى أن موضــوع الشــمول المال ــص إل ــرة مــن الأبحــاث وخل كبي
النمــو، وتقليــل نســب الفقــر، والتوزيــع العــادل للمــوارد والقــدرات، كمــا تضمــن الكتــاب أساســاً لتقــديم المشــورة بشــأن السياســات 

الســليمة في مجــال الوصــول للخدمــات الماليــة.

وقد شكّل إنشاء مؤسسة التـــحالف العــــالمي للـــــشمول المـــــالي )AFI(، في سبـــــتمبر من العام 2009، بتمـــويل من مؤســــسة

»Bill and Melinda Gates Foundation« وبــإدارة المؤسســة الألمانيــة الدوليــة للتنميــة )GIZ(، تحــولاً في الاهتمــام 

العالمــي المتزايــد بالشــمول المالــي، وهــي أول شــبكة عالميــة لتبــادل المعلومــات بــن أعضائهــا مــن الجهــات الرقابيــة علــى القطاعــات 
الماليــة وصانعــي السياســات، بهــدف تعزيــز الشــمول المالــي، مــن خــال اتبــاع أفضــل السياســات والمناهــج. وعقب منتدى السياســات 
العالمــي الأول الــذي عقــد في نيروبــي، كينيــا، في أيلــول مــن العــام 2009، 11 بــدأت )AFI( بالنمــو المتســارع لتصبــح مؤسســة عالميــة 
تضــم الــدول الناميــة والناشــئة. ومــع نمــو المؤسســة وبرامجهــا السياســاتية، انضــم العديــد مــن الــدول الناميــة والناشــئة لعضويتهــا، 
 )AFI( بالإضافــة إلــى منــح هــذه الــدول أولويــة قصــوى لتعزيــز الشــمول المالــي فيهــا. وفي كانــون الثانــي مــن العــام 2016 أصبحــت
مؤسســة عالميــة مســتقلة، وقــد أظهــرت متانتهــا كمؤسســة قائمــة علــى الأعضــاء، وفي نهايــة آذار مــن العــام 2016 شــملت عضويــة 

مؤسســة )AFI( 117 مؤسســة مــن 93 دولــة.12 حيــث تتمتــع ســلطة النقــد بعضويــة مؤسســة )AFI( منــذ العــام 2010.

ــن خــال  ــك م ــع أنحــاء العالــم، وذل ــي المســتدام في جمي ــز الشــمول المال ــر في تعزي ــد ســاهمت مؤسســة )AFI( بشــكل كبي وق
إعــان مايــا وهــو أداة مبتكــرة تم تقديمهــا مــن قبــل أعضــاء )AFI( في منتــدى السياســات العالمــي الــذي عقــد في ريفيــرا مايــا 
ــي قدمــت مــن  ــاس الت ــة للقي ــه »أول مجموعــة مــن الالتزامــات المحــددة والقابل ــاً بأن ــام 2011، ويعــرف عالمي - المكســيك في الع
قبــل صانعــي السياســات في الــدول الناميــة والناشــئة لإطــاق الإمكانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للفقــراء مــن خــال تعظيــم 
الشــمول المالــي«، وقــد قدمــت ســلطة النقــد التزامهــا بمبــادئ إعــان مايــا خــال منتــدى السياســات العالمــي الــذي عقــد في كيــب 
تــاون، جنــوب إفريقيــا في أيلــول مــن العــام 2012، وكان أحــد هــذه الالتزامــات بنــاء اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي بالتعــاون 
ــة  ــل الأعضــاء في مؤسســة )AFI( مــن خــال اتفاقي ــن قب ــا م ــد تم توســيع نطــاق إعــان ماي ــة. وق ــع الأطــراف ذات العلاق م
ساســانا في العــام 2013, واتفاقيــة مابوتــو في العــام 2015. ومــن خــال منتــدى السياســة العالميــة 2016 الــذي عقــد في مدينــة 
»نــادي«في جــزر فيجــي، عــزز أعضــاء مؤسســة )AFI( عزمهــم وأكــدوا التزامهــم بســد الفجــوة بــن الجنســن في الشــمول المالــي، 
مــع إقــرار خطــة عمــل دينــارو)DAP( للالتــزام بالشــمول المالــي الخــاص بالمــرأة والتصنيــف الاجتماعــي، وتأتــي هــذه الإضافــات 

لتوفــر مزيــداً مــن التوجيــه والحوافــز للأعضــاء نحــو عملهــم في اســتراتيجيات الشــمول المالــي.

10 Asli, Demirguc-Kunt et al. 2008. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. World Bank.

11 منــذ ذلــك الوقــت عملــت )AFI( علــى عقــد منتــدى السياســات العالمــي كل عــام. وتم عقــد آخــر منتــدى سياســات عالمــي في جــزر فيجــي في أيلــول 
مــن العــام 2016.

12 تقريــر AFIالســنوي للعــام 2015 )ص.3( يصــف المنظمــة بأنهــا »شــبكة يملكهــا الأعضــاء مــع رؤيــا لجعــل الخدمــات الماليــة أســهل وصولالًلأشــخاص 
المحرومــن مــن الحصــول علــى الخدمــات البنكيــة أو الخدمــات الماليــة الأخــرى. لجعــل هــذه الرؤيــا حقيقــة واقعيــة، اعتمــدت AFI نهجــاً تعاونيــاً فريــداً 
ونموذجــاً مــن أســفل إلــى أعلــى يســمح لأعضــاء: AFI وضــع جــدول أعمــال خــاص بهــم، والاســتفادة القصــوى مــن تبــادل الخبــرات بــن الأعضــاء بهــدف 

تطويــر سياســة الإصلاحــات العمليــة والمجربةالتــي تعــزز الشــمول المالــي«.
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وتوصــي خطــة عمــل دينــارو)DAP( بشــكل خــاص بــأن يقــوم أعضــاء مؤسســة التحالــف العالمــي للشــمول المالــي »بتطبيــق أفضــل 
الممارســات المتعلقــة بالشــمول المالــي للنســاء، والأخــذ بعــن الاعتبــار اعتبــارات التصنيــف الاجتماعــي في اســتراتيجيات الشــمول 
ــة والمجتمــع  ــة والشــركاء في التنمي ــك المؤسســات الحكومي ــة الأخــرى، بمــا في ذل ــاون مــع الجهــات المعني ــة«، والتع ــي الوطني المال
المدنــي، لخلــق »البيئــة المواتيــة والممكنــة لتعزيــز الشــمول المالــي للمــرأة«13 والتعــاون مــع الأطــراف المشــاركة الأخــرى، بمــا في ذلــك 

الهيئــات الحكوميــة والشــركاء في التنميــة والمجتمــع المدنــي، لايجــاد بيئــة تمكينيــة داعمــة لتســريع الإدمــاج المالــي للمــرأة.

لــم تكــن جهــود مؤسســة التحالــف العالمــي للشــمول المالــي وحيــدة في تعزيــز الشــمول المالــي، فقــد انضــم العديــد مــن المنظمــات 
إلــى الحــراك الدولــي بخصــوص الشــمول المالــي، مثــل البنــك الدولــي ومجموعــة العشــرين، عاملــة علــى ابــراز أهميــة الشــمول 
المالــي علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، حيــث وضعــت مجموعــة العشــرين موضــوع الشــمول المالــي كبنــد رئيــس في أجندتهــا في 
ــادئ الشــمول  ــراء للشــمول المالــي )FIEG(، بالإضافــة إلــى إصدارهــا مب قمــة بيتســبرغ في العــام 2009، وأنشــأت فريــق خب
المالــي مــن خــال فريــق العمــل المســاعد »الوصــول مــن خــال الابتــكار« المنبثــق عــن )FIEG(. حيــث تم إقــرار هــذه المبــادئ 
في قمــة تورنتــو في أيــار مــن العــام 2010، وتبعــاً لهــذه الإنجــازات في تعزيــز أهميــة الشــمول المالــي أقــرت مجموعــة العشــرين 
الشــمول المالــي كأحــد الركائــز الأساســية في جــدول أعمــال التنميــة، كمــا قامــت بإطــاق خطــة عمــل للشــمول المالــي في قمــة 
ســيؤول في تشــرين الثانــي مــن العــام 2010. 14 وفي ذات القمــة أسســت مجموعــة العشــرين منصــة »الشــراكة العالميــة مــن أجــل 
الشــمول المالــي« GPFI( ،15( ، حيــث تواصــل تقــديم المســاهمات الكبيــرة لتعزيــز الشــمول المالــي بطريقــة مســتدامة. وفي العــام 
2016 أطلقــت مجموعــة العشــرين »المبــادئ رفيعــة المســتوى للشــمول المالــي الرقمــي«، في تأكيــد منهــا علــى الأهميــة الحاســمة 

لتطويــر الخدمــات الماليــة الرقميــة الفعالــة والمســتدامة لتســريع الشــمول المالــي في جميــع أنحــاء العالــم.

ــن لا  ــراد الذي ــن أن الأف ــد م ــي، والتأك ــز الشــمول المال ــى الحاجــة الملحــة لتعزي ــة تشــير إل ــة الإيجابي إن هــذه التطــورات العالمي
تصلهــم الخدمــات الماليــة والمحرومــن منهــا وكذلــك الشــركات تتــاح لهــم الفــرص الكافيــة للمشــاركة في النظــام المالــي الرســمي 
علــى أســاس مســتمر. أضــف إلــى ذلــك أنــه يجــب علــى الــدول تنظيــم نفســها وتطويــر اســتراتيجيات ســليمة لتحقيــق النتائــج 
المرجــوة، والأهــم مــن ذلــك أن جميــع الجهــات الدوليــة ذات العلاقــة اتفقــوا وأكــدوا علــى أن الشــمول المالــي هــو وســيلة للوصــول 

إلــى الغايــة، وأنــه ليــس الغايــة بحــد ذاتهــا.

تؤكــد البيانــات العالميــة علــى الاعتــراف المشــترك بالمنفعــة المتحصــل عليهــا مــن الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، وذلــك 
وفقــاً لأحــدث بيانــات صــادرة عــن مؤسســة التحالــف العالمــي للشــمول المالــي. لقــد أصبــح لــدى 29 دولــة اســتراتيجية وطنيــة 
للشــمول المالــي مــع نهايــة شــهر آب مــن العــام 2016، منهــا 11 دولــة في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، و8 دول في إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى و3 دول في أوروبــا ووســط آســيا و7 دول في أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، بالإضافــة إلــى ذلــك 
فــإن 28 دولــة في مراحــل مختلفــة مــن تطويــر الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، شــملت 4 دول مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا. إن الجهــود المنظمــة مــن أجــل النهــوض بالشــمول المالــي علــى المســتويات الوطنيــة أســفر عــن نتائــج مشــجعة،

13 AFI. 2016. DENARAU ACTION PLAN: The AFI Network Commitment to Gender and Women’s financial Inclusion. Kuala 
Lumpur, Malaysia.

14 في تشرين الثاني من العام 2014، وافق قادة مجموعة العشرين على النسخة المحدثة من خطة العمل 

15 الشــراكة العالميــة مــن أاجــل الشــمول المالــي)GPFI(: هــي منصــة شــاملة لجميــع دول مجموعــة العشــرين، بالإضافــة إلــى الــدول المعنيــة غيرالأعضــاء 

في المجموعةوالجهــات ذات العلاقــة المعنيــن بتعزيزالشــمول المالــي، وتنفيــذ خطــة العمــل الخاصــة بذلكوالمقــرة مــن قبــل مجموعــة العشــرينخلال 
مؤتمرهــافي ســيؤول في العــام 2010،كمــا أنشــأتGPFIعدة مجموعــات عمــل لتنفيــذ برامــج عملهــا بشــكل منتظــم.
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ووفقــاً لبيانــات )Global Findex( فقــد تم فتــح 700 مليــون حســاب بــن العامــن 2011-2014 في جميــع أنحــاء العالــم. أمــا 
بيانــات البنــكً الدولــي فقــد أشــارت إلــى أن 200 مليــون حســاب مــن الحســابات التــي فتحــت في هــذه الفتــرة كانــت نتــاج تطبيــق 
الاســتراتيجيات الوطنيــة للشــمول المالــي. كمــا يشــير البنــك الدولــي أيضــاً إلــى أن الــدول التــي قامــت بتطويــر اســتراتيجيات 
وطنيــة للشــمول المالــي قــد حققــت تقدمــاً ملحوظــاً في زيــادة نســب الشــمول المالــي مقارنــة مــع الــدول التــي لــم تقــم بتطويــر 

اســتراتيجيات وطنيــة.
وفي هــذا الســياق أخــذت ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال في بدايــات العــام 2014 زمــام المبــادرة لتطويــر وبنــاء اســتراتيجية 
ــادئ مجموعــة  ــك مب ــذا الخصــوص، وبمــا يشــمل ذل ــة به ــع أفضــل الممارســات الدولي ــي، بمــا يتماشــى م ــة للشــمول المال وطني
العشــرين بخصــوص الشــمول المالــي المبتكــر، والممارســات الجيــدة التــي أكــدت عليهــا مؤسســة التحالــف العالمــي للشــمول المالــي 

وعلــى وجــه الخصــوص خطــة عمــل دينــارو الخاصــة بتعزيــز مكانــة المــرأة.

ثانياً: واقع الشمول المالي في فلسطين

وجــد النظــام المالــي الرســمي في فلســطين قبــل 22 عامــاً بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام 1993، وبروتوكــول باريــس عــام 1994، 
ــة،  ــر وشــركات ومحــال الصراف ــل متناهــي الصغ ــوك ومؤسســات التموي ــي الرســمي في فلســطين مــن البن ويتكــون النظــام المال
ــام 1994  ــي. وقــد أنشــئت ســلطة النقــد في الع ــر التمويل ــاري والتأجي ــل الرهــن العق ــة، وتموي وشــركات التأمــن والأوراق المالي
للرقابــة والإشــراف علــى القطــاع المصــرفي، كمــا أنشــئت هيئــة ســوق رأس المــال في العــام 2004 كجــزء مــن النظــام المالــي للرقابــة 
والإشــراف علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة وهــي التأمــن، والأوراق الماليــة، والتأجيــر التمويلــي وتمويــل الرهــن العقــاري.

أمــا بخصــوص المنظومــة القانونيــة للقطــاع المالــي في فلســطين فــإن الإطــار القانونــي الــذي يحكــم عمــل ســلطة النقــد والقطــاع 
المصــرفي هــو قانــون ســلطة النقــد الــذي صــدر في العــام 1997، في حــن يحكــم عمــل الهيئــة والقطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة 
قانــون هيئــة ســوق رأس المــال الــذي صــدر في العــام 2004. وقــد تطــور الإطــار القانونــي الــذي يحكــم عمــل النظــام المالــي في 

فلســطين مــع مــرور الوقــت ليشــمل منظومــة قانونيــة متكاملــة. 16، 17

ــم 4,816,503 نســمة في  ــون نســمة 18 منه ــي 12.37 ملي ــم حوال ــع أرجــاء العال ــي للشــعب الفلســطيني في جمي ــدد الكل ــغ الع بل
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، )في الضفــة الغربيــة 2,935,368 نســمة و1,881,135 نســمة في قطــاع غــزة(، ومــا تبقــى في 
الشــتات.  وقــد بلغــت نســبة البالغــن مــن إجمالــي الســكان في فلســطين)18 ســنة فأكثــر( 51.3%، منهــم 53.4% في الضفــة 

الغربيــة، و47.5% في قطــاع غــزة.19

وعلــى الرغــم مــن التدابيــر والإجــراءات المختلفــة التــي تتخذهــا الجهــات الحكوميــة والهيئــات الرقابيــة لتعزيــز الشــمول المالــي 
في فلســطين إلا أن مســتويات الإقصــاء المالــي لا تــزال مرتفعــة، ومــن أجــل قيــاس حالــة الشــمول المالــي في فلســطين تم تنفيــذ 

دراسةشــاملة في العــام 2016 اســتندت إلــى المعلومــات المســتقاة مــن مســح جانبــي العــرض والطلــب.   20

16 قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم )13( للعام 2004
17 قانون سلطة النقد رقم )2( للعام 1997.

18 عدد الفلسطينيين حول العالم وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015.
19  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2016.

20 دراســة »الشــمول المالــي في فلســطين«، 2016، تم جمــع المعلومــات التــي اســتندت إليهــا الدراســة مــن خــال اســتبيانات جانبــي العــرض والطلــب. 

معلومــات جانــب الطلــب تم جمعهــا وفقــاً للمســح الديموغــرافي للمنطقــة/ الفــرد )18 ســنة فأكثــر( مــن أجــل جمــع معلومــات دقيقــة بخصــوص الوصــول 
إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة واســتخدامها مــن قبــل الأفــراد. أمــا معلومــات جانــب العــرض )مــزودي الخدمــات والمنتجــات الماليــة المصرفيــة وغيــر 
المصرفيــة( فقــد تم جمعهــا مــن خــال اســتبيان جانــب العــرض وقــد شــكلت مصــدراً ثانويــاً قيمــاً مــن المعلومــات والبيانــات للدراســة. كمــا ان اســتبيان 

جانــب العــرض صمــم لغــرض تقييــم البيئــة الداخليــة لمــزودي الخدمــات والمنتجــات الماليــة المصرفيــة وغيــر المصرفيــة. 

 % 36.4

الشمول المالي
 % 63.6

الإقصاء المالي

ممتلكو حساب بنكي

ممتلكو بوليصة تأمين

المستفيدون من قرض بنكي
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 حيــث أظهــرت نتائــج المســح الشــامل أن نســبة الشــمول المالــي في فلســطين بلغــت 36.4% فقــط مــن إجمالــي الســكان البالغــن، 
ــة العظمــى مــن الســكان البالغــن  ــك فــإن الغالبي ــاً 21. وبذل ــاً هــم مشــمولون مالي أي أن 898,732 مــن الســكان البالغــن تقريب

يعانــون مــن الإقصــاء المالــي.

الشكل 1: واقع الشمول المالي في فلسطين من بين إجمالي السكان البالغين

إن امتــاك حســاب بنكــي يعتبــر الخطــوة الأولــى نحــو الشــمول المالــي، كــون الخدمــات البنكيــة أحــد النوافــذ الرئيســة للقطــاع 
المالــي الرســمي، وينطبــق هــذا علــى الوضــع الفلســطيني حيــث لا تتوافــر الخدمــات الماليــة مــن خــال الهاتــف الخلــوي المشــغلة 
مــن قبــل شــبكات الاتصــال الخلويــة والبنــوك. علمــاً أن مــن الممكــن أن يكــون فتــح حســاب جــارٍ أو توفيــر هــو نقطــة الانطــاق 
نحــو تعميــم الخدمــات الماليــة بشــكل كامــل، إذ يفتــح ذلــك نافــذة إلــى اســتخدام مجموعــة مــن الخدمــات الماليــة المتوفــرة والمقدمــة 

مــن خــال المؤسســات الماليــة الرســمية.

الشكل رقم 2: تركيبة الشمول المالي من بين اجمالي السكان البالغين

وبالرغــم مــن التحســن الملحــوظ في نقــاط الوصــول للخدمــات والمنتجــات المصرفيــة في الســنوات القليلــة الماضيــة إلا أنهــا مــا 
تــزال منخفضــة نســبياً، فمــن حيــث الانتشــار الجغــرافي، بلــغ عــدد الفــروع البنكيــة في فلســطين 11 فرعــاً أو مكتــب نقــد لــكل 
100 ألــف نســمة مــن الســكان البالغــن، و4.5 فــرع أو مكتــب لــكل 100 كيلــو متــر مربــع، و22.2 جهــاز صــراف آلــي لــكل 100 

ألــف بالــغ وذلــك في نهايــة العــام 2015.

21 لغرض احتساب هذه النسبة تم اعتماد كل من يملك حساباً بنكياً جارياً وقرضاً مصرفياً وبوليصة تأمين من البالغين على أنه مشمول مالياً.

 % 36.4

الشمول المالي
 % 63.6

الإقصاء المالي

ممتلكو حساب بنكي

ممتلكو بوليصة تأمين
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الجدول 1: 

الانتشار الجغرافي للخدمات والمنتجات المالية في فلسطين كما هي في نهاية العام 2015.

المصدر: 

البيانات الادارية، سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال  ¦
دراسة الشمول المالي في فلسطين، 2016.  ¦

ووفقــا لنتائــج دراســة الشــمول المالــي في فلســطين، فقــد بلغــت نســبة الذيــن يمتلكــون حســابا جاريــا نحــو 22.7%، والذيــن 
يســتخدمون خدمــة الشــيكات المصرفيــة نحــو 7.8%، والذيــن لديهــم حســاب توفيــر نحــو 9.2%، والذيــن حصلــوا علــى قــروض 
ــات ائتمــان نحــو %4.4،  ــن يمتلكــون بطاق ــة نحــو 1.1%، والذي ــة المصرفي ــة الوديع ــن يملكــون خدم ــة نحــو 5.1%، والذي مصرفي
والذيــن حصلــوا علــى تمويــل بصيغــة مرابحــة أو مضاربــة نحــو 0.5% فقــط، أمــا الذيــن حصلــوا علــى قــروض مــن مؤسســات 
الإقــراض متناهيــة الصغــر فقــد بلغــت نســبتهم نحــو 2.9% مــن الأفــراد البالغــن. وتشــير النســبة الأخيــرة إلــى مــدى ضعــف 

الــدور الــذي تلعبــه مؤسســات الإقــراض متناهــي الصغــر في القطــاع المالــي.

ومــن جهــة أخــرى وبالإضافــة إلــى تدنــي نســب الوصــول واســتخدام الخدمــات والمنتجــات الماليــة في فلســطين، فــإن هنــاك فجــوة 
كبيــرة علــى أســاس جنــس المســتخدم، حيــث بلغــت 26.7 نقطــة مئويــة لصالــح الذكــور، مــن حيــث امتــاك واســتخدام الخدمــات 
الماليــة المصرفيــة، في حــن وجــد مــا نســبته 15.4% فقــط مــن الإنــاث البالغــات يمتلكــن حســابا بنكيــا مقابــل مــن نســبته %42.1 
مــن الذكــور البالغــن، وتنطبــق فجــوة الامتــاك والاســتخدام لصالــح الذكــور البالغــن علــى جميــع الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة 
ــة  ــر قليل ــراض متناهــي الصغ ــروض مــن مؤسســات الإق ــى ق ــاث في الحصــول عل ــور والإن ــن الذك ــات ب الأخــرى، إلا أن الفروق
جــداً، )2.8% للذكــور و3% للإنــاث( ويعــود صغــر حجــم الفجــوة بــن الجنســن إلــى اهتمــام مــزودي القــروض متناهيــة الصغــر 

باســتهداف النســاء.

إن غيــاب مــزودي الخدمــات الذيــن يقدمــون الخدمــات البنكيــة مــن خــال الهاتــف الخلــوي هــو وجــه رئيــس آخــر مــن أوجــه 
واقــع الشــمول المالــي في فلســطين، ويعــود ذلــك إلــى عــدم وجــود هــؤلاء المزوديــن في الســوق الفلســطيني، كمــا يعتبــر هــذا أحــد 
الأســباب الرئيســة لانخفــاض نســب الشــمول المالــي في فلســطين. إن غيــاب نظــام الخدمــات الماليــة مــن خــال الهاتــف الخلــوي 
يشــكل عائقــاً مهمــاً لقنــوات الوصــول للخدمــات والمنتجــات الماليــة، كمــا يجعــل النســاء أقــل حظــاً مــن حيــث الاســتفادة مــن النظــام 

المالــي الرســمي.
إن توفــر البيانــات التفصيليــة لجانــب العــرض وفقــاً للتصنيــف الاجتماعــي حــول مــا يقــدم مــن الخدمــات الماليــة شــحيح نوعــاً 
مــا. ومــع ذلــك فإنــه مــن المتعــارف عليــه أن الخدمــات الماليــة المقدمــة للإنــاث أقــل بكثيــر مــن الخدمــات المقدمــة للذكــور باســتثناء 
القــروض متناهيــة الصغــر. فعلــى ســبيل المثــال وجــد أن 39.1%  مــن إجمالــي عــدد القــروض المقدمــة مــن مؤسســات الإقــراض
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متناهــي الصغــر في العــام 2015 موجهــة نحــو النســاء. 22 ويعتبــر توافــر مثــل هــذه المعلومــات المبنيــة علــى التصنيــف الاجتماعــي 
لــدى جهــات الإقــراض مؤشــراً علــى اهتمامهــا بالبعــد الخــاص بالتصنيــف الاجتماعــي عندمــا يتعلــق الأمــر بالتمويــل.

وبالإشــارة إلــى القطــاع المالــي غيــر المصــرفي وتحديــدا قطــاع التأمــن، كانــت نســب الوصــول ضعيفــة جــدا لخدمــات ومنتجــات 
التأمــن، فقــد بلــغ عــدد شــركات التأمــن 10 شــركات عاملــة مــع شــبكة مــن 111 فرعــاً ومكتبــاً، و215 وكيــل تأمــن. حيــث لــم 
يتعــدّ نصيــب كل 100 ألــف بالــغ في فلســطين 4.5 فرع/مكتــب وذلــك كمؤشــر للانتشــار الجغــرافي، وتفــاوت هــذا المعــدل بشــكل 
كبيــر بــن الضفــة الغربيــة التــي بلــغ فيهــا معــدل عــدد فــروع ومكاتــب شــركات التأمــن 6.6 فرع/مكتــب لــكل 100 ألــف شــخص 
بالــغ، وقطــاع غــزة الــذي كان معــدل عــدد الفــروع والمكاتــب فيــه لــكل 100 ألــف بالــغ 0.8 فرع/مكتــب. كمــا بلــغ مجمــوع أقســاط 
التأمــن 165 مليــون دولار أمريكــي فقــط. حيــث بلغــت حصــة تأمــن المركبــات 57% والتأمــن الصحــي 18% وتأمــن العمــال %8. 
وتشــير البيانــات أعــاه إلــى وجــود فرصــة لنمــو ســوق التأمــن مــن خــال زيــادة وصــول واســتخدام الأفــراد للخدمــات التأمينيــة.

وبالنســبة لاســتخدام الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة في فلســطين، ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار نســب الوصــول المنخفضــة 
لخدمــات ومنتجــات التأمــن، إلا أن نســبة امتــاك بوليصــة تأمــن كانــت الأعلــى فيمــا بــن الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة. إذ 
تبــن أنّ حوالــي 8.6% مــن البالغــن يمتلكــون بوليصــة تأمــن، تليهــا خدمــة المعــاش التقاعــدي بواقــع 2% وخدمــة تــداول الأســهم 
ــداول الســندات 0.2%. أمــا اســتخدام قــروض الرهــن العقــاري  ــي بنســبة 0.5%، وت بواقــع 1% مــن الأفــراد، والتأمــن التكافل
والتأجيــر التمويلــي والإجــارة منتهيــة بالتمليــك فقــد بلغــت نســب اســتخدامها حوالــي 0.1%، وهــي نســب هامشــية جــداً مقارنــة 

مــع مســتويات اســتخدام المنتجــات الأخــرى.

أمــا بالنســبة للاســتخدام وفقــا للتصنيــف الاجتماعــي، فقــد تبــن أن نســبة اســتخدام الذكــور للخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة 
ــل 5.5  ــاث. فقــد تبــن أنّ 11.6% مــن الذكــور يملكــون بوليصــة تأمــن مقاب ــى مــن نســبة اســتخدام الإن كانــت في معظمهــا أعل
% فقــط مــن الإنــاث. و3.5% مــن الذكــور يمتلكــون معاشًــا تقاعديــاً مقابــل 0.9% فقــط مــن الإنــاث. ومــن الجديــر ذكــره بــأن 

البيانــات المتعلقــة بالتقاعــد مرتبطــة بكــون جميــع موظفــي الحكومــة يحــق لهــم الحصــول علــى معــاش تقاعــدي.

يتضــح مــن المؤشــرات أعــاه، أن هنــاك فجــوات كبيــرة في نســب اســتخدام المنتجــات والخدمــات الماليــة فيمــا بــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وفيمــا بــن الإنــاث والذكــور. وقــد ســاهمت الحــرب التــي شــنها الاحتــال الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة في العــام 
2014 في اتســاع هــذه الفجــوة، حيــث تزيــد نســبة امتــاك ســكان الضفــة الغربيــة للحســاب الجــاري بنحــو 1.6 ضعــف امتــاك 
ســكان قطــاع غــزة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لســكان المخيمــات البالغــن، حيــث يقــل امتلاكهــم لحســاب جــارٍ بنحــو 3.6 نقطــة 
مئويــة عــن ســكان الأريــاف، وبنحــو 4.2 نقطــة مئويــة عــن ســكان التجمعــات الحضريــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى شــبه انعــدام 

اســتخدام خدمــات التأمــن في قطــاع غــزة وفي المخيمــات الفلســطينية.

ــد مــن  ــاك العدي ــي قــد غطــت الجوانــب المتعلقــة بالشــمول المالــي للأفــراد إلا أن هن ــى الرغــم مــن أن دراســة الشــمول المال عل
المســائل ذات العلاقــة بالوصــول والاســتخدام للمنشــآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر MSMEs. وأنــه ووفقــاً لبيانــات ســلطة النقــد 
ــة في  ــوع المنشــآت العامل ــر مــن 95% مــن مجم ــا نســبته أكث ــرMSMEs م ــة الصغ ــرة والمتوســطة ومتناهي تشــكل المنشــآت الصغي

فلســطين، وتشــكل مــا نســبته 16.4% 23 مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي. 24

22 التقرير السنوي للعام 2015، سلطة النقد الفلسطينية

23 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2016.

24 سلطة النقد، التقرير السنوي للعام 2013، ص 65
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 مــع ذلــك فــإن معظــم منشــات الـــSMEs تعانــي مــن ضعــف الوصــول إلــى التمويــل مــن قنــوات رســمية. وقــد أشــارت البيانــات إلــى 
 SMEsأنــه في حزيــران 2016 وصــل عــدد القــروض مــن البنــوك ومؤسســات الإقــراض متناهــي الصغــر الموجهــة إلــى قطــاع الـــ
حوالــي 44 ألــف قــرض فقــط. حيــث شــكلت هــذه القــروض مــا نســبته 17% مــن حجــم محفظــة الإقــراض الكليــة الممنوحــة مــن 
قبــل هــذه المؤسســات. وعنــد النظــر الــى حجــم مشــاركة منشــآت الـــSMEs في النــاتج المحلــي الإجمالــي والتمويــل المتدفــق اليهــا، 
فإنــه لا يتناســب وأهميــة مشــاركتها في الاقتصــاد ككل، ممــا يشــكل عقبــة أمــام نموهــا، حيــث إن معظــم هــذه المنشــآت تحصــل 
علــى قــروض مــن مؤسســات الإقــراض، وكــون أن حجــم القــروض التــي تقدمهــا مؤسســات الإقــراض صغيــر نســبياً، فــإن مــن 
المعقــول الافتــراض بــأن المنشــآت التــي لهــا قابليــة الوصــول لروافــد الائتمــان هــي غيــر مخدومــة. وقــد يعــود ذلــك إلــى شــروط 
الإقــراض المتشــددة مــن قبــل البنــوك، فعلــى ســبيل المثــال: الضمانــات المطلوبــة مــن البنــوك لغايــات الإقــراض مرتفعــة جــداً حيــث 
يضعــف ذلــك مــن الطلــب الفعــال لمنشــات الـــ SMEs للحصــول علــى قــروض مــن البنــوك. في ضــوء ذلــك قامــت ســلطة النقــد 
باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمعالجــة المعيقــات والقضايــا المتعلقــة بإقــراض قطــاع منشــآت الـــSMEs، ويعتبــر إطــاق نظــام المعلومــات 
ــل ســلطة النقــد  ــح محفــزات لجهــات الإقــراض مــن قب ــات خاصــة بقطــاع منشــات الـــ SMEs ومن ــاء قاعــدة بيان ــي وبن الائتمان
قــد ســاهم في تذليــل بعــض المعوقات،كمــا قامــت وزارة الاقتصــاد بإنشــاء الســجل الالكترونــي للأصــول المنقولــة بهــدف تســهيل 
عمليــات الإقــراض لقطــاع منشــات الـــ SMEs، وقــد اســتجاب القطــاع المصــرفي لهــذه المبــادرات والتدابيــر بشــكل إيجابــي، إلا أنــه 

.SMEs لا يــزال هنــاك فجــوة كبيــرة في إقــراض قطــاع منشــآت

إن المشــاكل الرئيســة في واقــع الشــمول المالــي تشــمل الضعــف الحــاد في الوصــول إلــى خدمــات الائتمــان واســتخدامها مــن قبــل 
منشــآت الـــ SMEs، وكذلــك وجــود فجــوة كبيــرة في وصــول النســاء للتمويــل واســتخدامه، كمــا أن هنــاك فجــوات كبيــرة في الوصول 
إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة واســتخدامها مــا بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا وتظهــر نتائــج الدراســة أن القــدرات 
الماليــة )الثقافــة والوعــي المالــي( هــي مشــكلة جوهريــة ومحوريــة تحــد وبشــكل كبيــر مــن تعزيــز الشــمول المالــي في فلســطين، 

وســيتم مناقشــة موضــوع القــدرات الماليــة بالتفصيــل في الفصــل الثالــث.

ثالثاً: معوقات الشمول المالي في فلسطين

يواجــه تحقيــق الشــمول المالــي في فلســطين عــدداً مــن المعوقــات الداخليــة والخارجيــة، حيــث تشــمل المعوقــات الداخليــة تلــك 
المعوقــات التــي تواجــه جانبــي العــرض والطلــب، وتؤثــر علــى كل مــن الوصــول إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة واســتخدامها، 
بالإضافــة إلــى تأثيرهــا علــى جــودة المنتجــات والخدمــات الماليــة المتوافــرة في الســوق. ومــن المعوقــات الرئيســة التــي تواجــه جانــب 
العــرض ارتفــاع تكاليــف توفيــر هــذه المنتجــات والخدمــات الماليــة وضعــف البيئــة القانونيــة التــي تجــد المؤسســات الماليــة نفســها 
ــى الوصــول للمنتجــات والخدمــات  ــراد والمنشــآت عل ــب فتحــد مــن قــدرة الأف ــب الطل ــا معوقــات جان ــا. أم ــرة للعمــل فيه مجب
المتاحــة، وتشــمل هــذه المعوقــات العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمعتقــدات الدينيــة، بالإضافــة إلــى المســتويات 
المتدنيــة مــن الثقافــة الماليــة وضعــف وعــي مســتهلكي الخدمــات الماليــة بحقوقهــم الناتجــة عــن اســتخدامهم لتلــك الخدمــات.

وفيمــا يخــص المعوقــات الخارجيــة، فهــي تلــك المعوقــات التــي تخــرج عــن ســيطرة الجهــات المعنيــة بالشــمول المالــي في فلســطين، 
ويمثــل الاحتــال الإســرائيلي أبــرز هــذه المعوقــات، بالإضافــة إلــى القيــود التــي تفرضهــا الســلطات الإســرائيلية علــى التجــارة 
وحريــة الحركــة للأفــراد. كمــا أن التقيــد المتشــدد بتطبيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب يشــكل جــزءاً مــن 

المعوقــات الخارجيــة.
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1.معوقات جانب الطلب

تعتبــر معوقــات جانــب الطلــب تلــك المعوقــات التــي تحــول دون وصــول الأفــراد للخدمــات والمنتجــات الماليــة المتوفــرة واســتخدامها، 
حيــث أظهــرت نتائــج المســح الشــامل للشــمول المالــي في فلســطين أن نســبة كبيــرة مــن البالغــن غيــر قادريــن أو غيــر راغبــن في 

اســتخدام الخدمــات والمنتجــات الماليــة لأســباب مختلفــة، وتتمثــل معوقــات جانــب الطلــب بمــا يأتــي: 
1.1 ضعف القدرات المالية للسكان )تدني مستويات الوعي والثقافة المالية( 25

يؤثــر ضعــف المعرفــة والوعــي المالــي علــى الوصــول إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة المتوفــرة واســتخدامها، حيــث يحــد كل مــن 
ضعــف الوعــي والمعرفــة الماليــة لــدى أغلبيــة البالغــن مــن قدرتهــم علــى تحديــد احتياجاتهــم الماليــة والتخطيــط الســليم لهــا، 
ومــن ثــم اتخــاذ القــرارات الماليــة الملائمــة المدروســة والمبنيــة علــى معلومــات كافيــة لتحديــد واختيــار المنتجــات الماليــة التــي تلبــي 

احتياجاتهــم، ممــا يؤثــر علــى اتخاذهــم لإجــراءات فعالــة تعمــل علــى تحســن أوضاعهــم المعيشــية. 

ــة  ــر مــن نصــف الأفــراد البالغــن في فلســطين ذوو ثقافــة مالي ــن أن أكث ــي في فلســطين، تب ــج مســح الشــمول المال ــاً لنتائ ووفق
متدنيــة وتحديــداً فئــة النســاء، حيــث أظهــرت النتائــج أن 59% مــن الأفــراد البالغــن قــد حصلــوا علــى مســتوى ضعيــف وضعيــف 
ــاً  ــاً أو ضعيف ــاث البالغــات يملكــن مســتوى ضعيف ــج المســح فــإن 68.8% مــن الان ــاً لنتائ ــة، ووفق جــداً في مســتوى الثقافــة المالي
جــداً مــن الثقافــة الماليــة مقارنــة بـــ49% للبالغــن مــن الذكــور.26 وينعكــس ضعــف المعرفــة والثقافــة الماليــة ســلبا علــى ســلوكيات 
المواطنــن تجــاه الخدمــات والمنتجــات الماليــة بشــكل عــام ممــا يشــكل عائقــاً امــام وصولهــم واســتخدامهم للخدمــات والمنتجــات 
الماليــة بشــكل فعــال، حيــث أظهــرت نتائــج دراســة الشــمول المالــي أن 37% مــن الأفــراد البالغــن في فلســطين قــد علمــوا عــن 
الخدمــات والمنتجــات الماليــة مــن الأصدقــاء والأقــارب، و16.6% فقــط اعتمــدوا علــى المعلومــات المتوفــرة مــن خــال فــرع المؤسســة 

الماليــة. 

2.1 المعتقدات الدينية

تشــير الأدلــة الــى أن المعتقــدات الدينيــة تؤثــر علــى الوصــول الــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة واســتخدامها، وبنــاءً علــى نتائــج 
المســح الميدانــي فقــد امتنــع مــا نســبته 31% مــن البالغــن عــن الاقتــراض لأســباب لهــا علاقــة بالمعتقــدات الدينيــة، وهــي نســبة 
ــك  ــم بذل ــة لا تســمح له ــم الديني ــاً لأن معتقداته ــن لا يملكــون حســاباً بنكي ــل 13.9% مــن الأفــراد الذي ليســت بالهامشــية، مقاب
و11.7% لا يملكــون بوليصــة تأمــن لــذات الســبب، وهــذه البيانــات مجتمعــةً هــي مؤشــر ذو دلالــة علــى أن النقــص في الخدمــات 

والمنتجــات الماليــة الملائمــة لحاجــات الأفــراد هــو ســبب رئيــس لضعــف الشــمول المالــي في فلســطين.

25 يقصــد بالقــدرة الماليــة؛ القــدرة الشــخصية للفــرد التــي تجعلــه قــادراً علــى تحقيــق مصلحتــه الماليــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار العوامــل الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والعوامــل البيئيــة. وتشــمل القــدرة الماليــة؛ المعرفــة )الثقافــة( ووجهــة النظــر، والمهــارات، وســلوك المســتهلكين فيمــا يتعلــق بفهــم واختيــار 
واســتخدام الخدمــات الماليــة، والقــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم.

26 تم قيــاس الثقافــة الماليــة للأفــراد البالغــن وفقــاً لخمســة مســتويات مــن خــال مجموعــة مــن الأســئلة التــي تعكــس معرفتهــم الماليــة وذلــك علــى النحــو 

الآتــي: جيــد جــداً، جيــد، متوســط، ضعيــف، ضعيــف جــداً
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3.1 الفقر والبطالة

يعتبــر كل مــن الفقــر والبطالــة أحــد أهــم المعوقــات الرئيســة التــي تمنــع وصــول الأفــراد إلــى النظــام المالــي الرســمي والمشــاركة 
فيــه، وتشــير الدلائــل إلــى أن مســتويات الوصــول إلــى المنتجــات الماليــة واســتخدامها هــي الأكثــر انخفاضــاً لــدى الشــرائح الأكثــر 
فقــراً والعاطلــة عــن العمــل. فقــد بلغــت نســبة البطالــة في العــام 2016 في فلســطين 26.9%، أمــا معــدلات الفقــر فقــد بلغــت 
25.8% في نهايــة العــام 2011، وفي بعــض المناطــق فــإن نســب الفقــر والبطالــة هــي أكثــر ارتفاعــاً مــن النســب المذكــورة أعــاه، 
ــال بلغــت نســبة البطالــة في قطــاع غــزة 41% لنفــس العــام. وهنــاك معوقــات أخــرى ذات علاقــة مثــل ارتفــاع  فعلــى ســبيل المث

تكلفــة الحصــول علــى الخدمــة وعــدم المســاواة في الدخــل والاجــراءات المعقــدة للوصــول الــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة. 

ومــن البديهــي أن القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الخدمــات والمنتجــات منخفضــة جــداً لــدى الفئــات الفقيــرة والعاطلــة عــن العمــل، 
وتتفاقــم هــذه المشــكلة مــع ارتفــاع تكاليــف الحصــول علــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة وامتلاكهــا، فعلــى ســبيل المثــال أفــاد مــا 
نســبته 37% مــن الأفــراد الذيــن لا يمتلكــون بوليصــة تأمــن صحــي أن الســبب الرئيــس مــن وراء ذلــك هــو ارتفــاع تكاليــف التأمــن 
الصحــي الخــاص، و29.8% بأنهــم لا يملكــون دخــاً منتظمــاً، أمــا علــى صعيــد امتــاك حســاب بنكــي فــإن مــا يقــارب 60% مــن 
الأفــراد أفــادوا بأنهــم لا يملكــون أمــوالاً إضافيــة، ولذلــك فهــم ليســوا بحاجــة إلــى الحســاب. وتشــير نتائــج المســح إلــى عــدم 

توافــق العــرض للمنتجــات والخدمــات الماليــة والطلــب عليهــا لــدى الفئــات ذات الدخــل المتدنــي.

2.معوقات جانب العرض

تلعــب معوقــات جانــب العــرض دوراً رئيســاً في الحــد مــن تعزيــز الشــمول المالــي، وتشــمل هــذه المعوقــات ضعــف البيئــة التنظيميــة 
والتشــريعية وارتفــاع تكلفــة تزويــد بعــض المناطــق والفئــات بالخدمــات والمنتجــات الماليــة. 

1.2 البيئة التنظيمية والتشريعية

بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة في اســتكمال الإطــار القانونــي والتنظيمــي الــذي يســهم في تعزيــز الشــمول المالــي مــن قبــل الجهــات 
ــون  ــي، وقان ــر التمويل ــون التأجي ــع، وإصــدار قان ــان الودائ ــل الإجــراءات المتخــذة بخصــوص إنشــاء مؤسســة لضم ــة، مث الرقابي
ــاك  ــى مؤسســات الإقــراض المتخصصــة،27  الا أن هن ــة عل ــة، والقــرار الرئاســي بخصــوص الترخيــص والرقاب الأصــول المنقول

بعــض القصــور في عــدد مــن الجوانــب التنظيميــة والقانونيــة، ومنهــا:

   • بــطء وارتفــاع تكلفــة إجــراءات التقاضــي القانونيــة وضعــف الخبــرة الماليــة والفنيــة الكافيــة لــدى الجهــاز القضائــي للبــت في 
القضايــا الماليــة المنظــورة أمــام النظــام القضائــي، مــا يــؤدي إلــى عــدم فعاليــة المنظومــة القضائيــة في تحقيــق الوفــاء بالتعاقــدات 

المالية.

   • استمرار تعطل عمل المجلس التشريعي.

27 أنشــئت المؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع )PDIC( بموجــب أحــكام قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013، الــذي تم إقــراره مــن قبــل الســيد الرئيــس 

في شــهر أيــار مــن العــام 2013، وتقــوم المؤسســة بضمــان جميــع الودائــع لــدى المصــارف المرخصــة للعمــل في فلســطين بحــدود ســقف التعويــض )10,000 
دولار أمريكــي( لــكل حســاب في البنــك الواحــد.
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2.2القطاع المالي غير الرسمي

أظهــرت نتائــج المســح الميدانــي للشــمول المالــي في فلســطين أن 20.8% مــن الأفــراد البالغــن قــد قامــوا بالاقتــراض، وأن النســبة 
الأكبــر مــن الأفــراد المقترضــن لجــأوا للاقتــراض مــن القطــاع غيــر الرســمي 28، حيــث وصلــت نســبتهم إلــى 57.2% مــن الأفــراد 
المقترضــن، بينمــا لجــأ 42.8% مــن الأفــراد المقترضــن إلــى البنــوك ومؤسســات الإقــراض كمصــدر للاقتــراض. ووفقــاً لبعــض 
المحللــن فــإن تفضيــل القنــوات غيــر الرســمية يعــود إلــى ســهولة الوصــول، وانخفــاض شــروط الحصــول عليهــا مقارنــة مــع تلــك 
الخدمــات المقدمــة مــن القطــاع الرســمي، كمــا أن هــذا يشــير إلــى أن جاذبيــة القطــاع غيــر الرســمي يشــكل عائقــاً أمــام تحقيــق 

الشــمول المالــي.

3.2 البنية التحتية التكنولوجية غير المالية

إن قصــور البنيــة التحتيــة لقطــاع التكنولوجيــا يحــد مــن الوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات الماليــة واســتخدامها وتوفيرهــا، أمــا 
المعوقــات التكنولوجيــة فهــي علــى النحــو الأتــي:

   • ضعــف الانتشــار بشــكل كافٍ لأدوات الدفــع بالتجزئــة، وهــي أدوات دفــع الكترونيــة قليلــة التكلفــة، وتمكــن مســتخدميها  مــن 
الوصــول إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة واســتخدامها بــكل ســهولة.29

   • تأخــر انجــاز مشــروع الحكومــة الالكترونيــة والوصــول للبيانــات )open data( والــذي يــؤدي الــى تأخيــر الوصــول للخدمــات 
الماليــة.

   • عدم توفر خدمة الانترنت وخطوط الاتصال الأرضية في بعض المناطق النائية.

.micro payments عدم وجود البيئة المواتية لإدماج شركات الاتصالات والخلوي في تقديم خدمات •   

4.2 معوقات تتعلق بالخدمات والمنتجات المقدمة من قبل القطاع المالي

ان عــدم توافــق معطيــات العــرض والطلــب فيمــا يتعلــق بالخدمــات والمنتجــات الماليــة يعتبــر معــوق رئيســي مــن المعوقــات التــي 
تواجــه الشــمول المالــي. وتشــير بيانــات المســح الميدانــي المشــار اليهــا اعــاه الــى أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن الأفــراد البالغــن 
بمــا فيهــم النســاء يمتنعــون عــن اســتخدام الخدمــات والمنتجــات الماليــة لأســباب تتعلــق بالمعتقــدات الدينيــة. ومــن منطلــق هــذا 
التبريــر، فــإن المعيــق الحقيقــي هــو عــدم توافــر الخدمــات والمنتجــات الملائمــة لاحتياجــات هــؤلاء الأفــراد. كمــا أن عــدم توافــر 
المنتجــات والخدمــات الماليــة المتخصصــة والتــي تســتهدف فئــات محــددة مثــل، ذوي الدخــل المحــدود والنســاء غيــر المتعلمــات 

وصغــار الفلاحــن والمنشــآت متناهيــة الصغــر هــو معيــق أخــر أمــام تعزيــز الشــمول المالــي.

28 من خلال العائلة أو الأصدقاء ومصادر أخرى لا تخضع لإشراف الجهات الرقابية على القطاع المالي

 Mobile Payments، Mobile Banking، E-Payment،( 29 مثــل هــذه الطــرق تمكــن المســتخدمين مــن تنفيــذ الدفعــات الماليــة مــن مختلــف المناطــق، ومنهــا

ــاح الوطنــي الالكترونــي الــذي سيســمح بتنفيــذ الســحوبات وتســديد الدفعــات  Point of Sale(، وقــد أطلقــت ســلطة النقــد في العــام 2015 نظــام المفت

المختلفــة مــن خــال ATMs أو POSs، مــن خــال النظــام ســتكون جميــع ATMs أو POSs مربوطــة بقاعــدة بيانــات موحــدة. ومــن المتوقــع أن إنشــاء هــذا 
ــه ســيعزز الشــمول المالــي مــن خــال إتاحــة  ــة. كمــا أن النظــام ســيزيد مــن انتشــار POSs واســتخدام بطاقــات الدفــع المســبق ويوفــر الســيولة المطلوب
الفرصــة أمــام جميــع شــرائح المجتمــع للوصــول الــى الخدمــات المصرفيــة تحديــداً في المناطــق النائيــة والبعيــدة التــي يكــون تواجــد الفــروع المصرفيــة 

فيهــا محــدوداً جــداً.
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5.2البنية التحتية المالية

في الســنوات الماضيــة، تم اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات لتحســن البنيــة التحتيــة الماليــة ومــع ذلــك فــإن هــذه الاجــراءات غيــر كافيــة 
ولا تــزال تلــك الفجــوات الناتجــة عــن ذلــك تعيــق انتشــار وتعزيــز الشــمول المالــي، وهــذا يشــمل:

   • عدم كفاية الإطار القانوني الذي يحد من الاستحواذ على الرهن واسترداد الدين، 

   • عدم كفاية أنظمة ضمان القروض لغرض توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

3.معوقات خارجية 

يعتبــر الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة والحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة هــو المعيــق الخارجــي الرئيســي، ومــن أبــرز 
تداعيــات الاحتــال الاســرائيلي:

   • ازديــاد مخاطــر توفيــر الخدمــات والمنتجــات الماليــة في بعــض المناطــق مثــل المناطــق المصنفــة)ج( وقطــاع غــزة. حيــث تشــكل 
المناطــق المصنفــة )ج( والتــي لا تــزال تحــت الســيطرة العســكرية الإســرائيلية مــا يقــارب 60% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.

   • القيــود المفروضــة علــى حركــة الســيولة وشــحنها، وتحديــداً في قطــاع غــزة، والــذي يعانــي مــن صعوبــة توافــر الســيولة المطلوبــة 
التــي تمكنــه مــن إدارة عملياتــه المصرفية.

   • صعوبة وصول مزودي الخدمات والمنتجات المالية في فلسطين إلى بعض شرائح المجتمع وإلى بعض المناطق الجغرافية.

   • ضعــف تحكــم الحكومــة الفلســطينية بإيــرادات المقاصــة ، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار المالــي ووضــع العديــد مــن 
المعوقــات أمــام توفيــر بعــض الخدمــات والمنتجــات.30

   • التذبذب في المساعدات المالية الخارجية للحكومة الفلسطينية.

رابعــاً: الهــدف الرئيــس والأهــداف الاســتراتيجية والفرعيــة لاســتراتيجية الشــمول المالــي في 
ــطين فلس

تم تحديــد كل مــن الهــدف الرئيــس والأهــداف الاســتراتيجية للاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي بنــاء علــى تحليــل دقيــق 
لواقــع الشــمول المالــي وذلــك لغــرض تحديــد تلــك القيــود التــي تحــد مــن تســارع وتيــرة تطــور الشــمول المالــي علــى الصعيديــن 
الكمــي والنوعــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المعوقــات التــي تم تحديدهــا مــن خــال الدراســة التحليليــة المســتندة إلــى نتائــج المســح 
الميدانــي لجانبــي العــرض والطلــب، خضعــت لمرحلــة أخــرى مــن الفحــص والتدقيــق والمراجعــة، وذلــك مــن خــال جلســات عصــف 
ذهنــي عقدتهــا اللجنــة الفنيــة مــع مجموعــات العمــل المتخصصــة. كمــا أن الأهــداف الاســتراتيجية قــد صيغــت مــن خــال عمليــة 

تشــاورية وتعاونيــة وذلــك لمعالجــة المعوقــات الرئيســة المحــددة بطريقــة منهجيــة وفعالــة.

30 إيــرادات المقاصــة التــي تقــوم إســرائيل بجبايتهــا بالنيابــة عــن الســلطة الفلســطينية. وأهــم مكونــات إيــرادات المقاصــة هــي الجمــارك وضريبــة القيمــة 

المضافــة وضريبــة المحروقــات.
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الهدف الرئيس 

ــي في فلســطين هــو »زيــادة نســبة الشــمول المالــي الحاليــة والبالغــة 36.4% مــن  ان الهــدف الرئيــس لاســتراتيجية الشــمول المال
الأفــراد البالغــ نلتصــل كحــد أدنــى الــى 50% في نهايــة العــام 2025«.

ويكمــن الغــرض الأساســي مــن بنــاء وتطويــر اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي في فلســطين في توحيــد وقيــادة الجهــود العديــدة 
المبذولــة في ســبيل زيــادة نســب الشــمول المالــي، والتركيــز علــى معالجــة المعوقــات الرئيســية التــي تقــف في وجــه تقــدم وتعزيــز 
الشــمول المالــي في فلســطين. وعليــه فــإن مــا ذكــر أعــاه يجعــل مــن عمليــة اختيــار المجــالات التــي ســيتم التركيــز علــى تطويرهــا 
ــل بالتنســيق والتشــاور  ــن الفحــص والتحلي ــى مســتوى عــال م ــاج إل ــة، وتحت ــة بحاجــة للحــرص والدق ــي عملي في الشــمول المال
المســتمر مــع الجهــات الرئيســة ذات العلاقــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الــدور المحــوري الــذي يلعبــه الشــمول المالــي لــدى النســاء 

في تحقيــق هــذا الهــدف الرئيســي، لأن زيــادة نســب الشــمول المالــي لــدى النســاء هــو عامــل مهــم في هــذه الاســتراتيجية.

تأتــي الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي في فلســطين بالتناغــم والتكامــل مــع الاســتراتيجيات الوطنيــة الموضوعــة لتحقيــق 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والحــد مــن مســتويات الفقــر.31

الأهداف الاستراتيجية والفرعية

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف:

1. زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع

1.1 تعزيز القدرات المالية لدى طلبة المدارس والجامعات والمعاهد المتوسطة. 

2.1 تعزيز القدرات المالية لدى النساء والشباب والعاطلين عن العمل.

3.1 تعزيــز المعرفــة وبنــاء القــدرات الماليــة لــدى أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، مــع التركيــز علــى 
تلــك المشــاريع المــدارة مــن قبــل النســاء.

4.1 تعزيز ثقة المواطنين بمزودي الخدمات المالية، وبالخدمات المالية الرسمية في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

5.1 بناء القدرات المالية لدى الإعلام الاقتصادي. 

ــة  ــام« و »الاســتراتيجية القطاعي ــال الع ــداً »اســتراتيجية إدارة الم ــة الأخــرى تحدي ــة الحكومي 31 تتماشــى هــذه الاســتراتيجية والاســتراتيجيات التنموي

ــي« ــة الاقتصــاد الوطن لتنمي
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2. تعزيــز الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة الرســمية واســتخدامها مــن قبــل الشــرائح المســتهدفة التــي تعانــي مــن 
نســب متدنيــة مــن الشــمول المالــي

1.2 توفير الخدمات المالية في المناطق الريفية غير المخدومة في شمال وجنوب الضفة، وقطاع غزة. 

2.2 تعزيز وصول فئات محددة من المجتمع للخدمات والمنتجات المالية، واستخدامها. 

3.2 الترويج لاستخدام الخدمات المالية المزودة من قبل القطاع المالي الرسمي.

4.2 تســهيل وصــول قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر الـــ )MSMEs( بمــا يشــمل المشــاريع الرياديــة إلــى 
الخدمــات الماليــة وتلــك المشــاريع المشــغلة مــن قبــل النســاء.

5.2 تعزيز البنية التحتية القانونية للشمول المالي.

6.2 تعزيز توفر وجودة الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق.

3. تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية 

1.3 تعزيز البيئة القانونية والقضائية ذات العلاقة بحماية مستهلكي الخدمات المالية.

2.3 تعزيز وبناء قدرات جمعيات حماية مستهلكي الخدمات المالية.

3.3 تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح حول الخدمات المالية والحقوق والواجبات المترتبة جراء استخدامها. 

4.3 تعزيز وتطوير أنظمة الشكاوى وزيادة وعي المواطنين بوجودها وآلية التعامل معها.

5.3 تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم المترتبة عن استخدامهم للخدمات المالية.

4. الاســتغلال الأمثــل لــدور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في توســيع نطــاق انتشــار واســتخدام الخدمــات 
الماليــة الرســمية

1.4  تعزيز البنية التحتية القانونية والتقنية للخدمات المالية الإلكترونية. 

2.4 إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة لتعزيز الشمول المالي.



21

خامساً: الرقابة والتقييم

ســتكون اللجنــة الفنيــة مســؤولة عــن الرقابــة والتقييــم لعمليــة تطبيــق الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي. كمــا ســتقدم اللجنــة 

الوطنيــة التوجيهــات والمشــورة اللازمــة للجنــة الفنيــة لدعمهــا في تنفيــذ عمليــات الرقابــة والتقييــم، حيــث ســتركز عمليــة الرقابــة 

ــذ  ــدى مســاهمة مخرجــات تنفي ــى م ــم عل ــة التقيي ــا ســتركز عملي ــل، بينم ــاً لخطــة العم ــذ يســير وفق ــن أن التنفي ــد م في التأك

الأنشــطة في تحقيــق النتائــج والأهــداف المرجــوة منهــا وتأثيرهــا علــى المتغيــرات المســتهدفة.

ــة  ــه ســتكون كل جه ــاءة، وعلي ــة وكف ــا بفاعلي ــك لغــرض إدارته ــة وذل ــة الرقاب ــة في إدارة عملي ــاج سياســة اللامركزي وســيتم انته

ــواردة في الخطــة، وعــن توفيــر المــوارد اللازمــة  ــة الخــاص بهــا لتنفيــذ أنشــطتها ال رئيســة مشــاركة مســؤولة عــن نظــام الرقاب

لتنفيــذ هــذه الأنشــطة. كمــا ســتعمل هــذه الجهــات علــى تقــديم تقاريــر ربعيــة ترفــع للجنــة الفنيــة بخصــوص أيــة مســائل رئيســة 

ــكل جهــة رئيســة مشــاركة متماشــياً مــع الخطــة  ــة الخــاص ب ــذ. وســيكون نظــام الرقاب ــة التنفي واجهتهــا في ســير العمــل لعملي

التنفيذيــة الخاصــة بهــذه الاســتراتيجية، وعليــه فــإن الأولويــة في الرقابــة ســتعطى للأنشــطة ذات الأولويــة المرتفعــة كمــا وردت 

في الخطــة، وذلــك لضمــان تنفيذهــا بالوقــت والشــكل المناســبين، وهــذا لا يعنــي أن الأنشــطة الأخــرى لــن يتــم مراقبتهــا.

بالإضافــة إلــى الأنشــطة الرقابيــة التــي ســتقوم بهــا كل مؤسســة مســؤولة عــن التنفيــذ، ســتعقد اللجنــة الفنيــة جــولات رقابيــة 

ســنوية بمشــاركة أعضــاء يمثلــون الجهــات المنفــذة، وبنــاءً علــى نتائــج هــذه الجــولات والتقاريــر الرقابيــة المقدمــة مــن قبــل هــذه 

الجهــات، ســتقوم اللجنــة الفنيــة بإعــداد ورفــع تقريــر رقابــي ســنوي للجنــة الوطنيــة لإطلاعهــا واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات. 

حيــث ســيتم إعــداد هــذا التقريــر وفقــاً للأهــداف الرئيســة في الاســتراتيجية، كمــا ســيتم اســتخدام مؤشــرات الشــمول المالــي 

المعتمــدة مــن قبــل مؤسســة التحالــف العالمــي للشــمول المالــي AFI ومجموعــة العشــرين G20 التــي تغطــي محــاور الوصــول 

والاســتخدام والجــودة للخدمــات الماليــة في عمليــة الرقابــة والتقييــم. وعنــد الحاجــة، فــإن بإمــكان اللجنــة الفنيــة رفــع تقريــر، أو 

الرجــوع للجنــة الوطنيــة في أيــة طــارئ أو مســتجد وخــال فتــرات زمنيــة أقــل مــن تلــك المحــددة في خطــة الرقابــة والتقييــم. كمــا 

ســيتم تخصيــص فصــل في التقريــر الرقابــي الســنوي عــن الشــمول المالــي للنســاء، وكيــف يتــم تطبيــق تلــك الإجــراءات والأهــداف 

المتعلقــة بجســر فجــوة التصنيــف الاجتماعــي في القطــاع المالــي.

ــذ  ــي لتنفي ــرة الإطــار الزمن ــي في منتصــف فت ــذ اســتبيان الشــمول المال ــة بتنفي ــة الفني ــم، ســتقوم اللجن ــق هــدف التقيي ولتحقي

ــى الاســتبيان، ســيتم  ــي. واســتناداً إل ــى محــاور الوصــول والاســتخدام والجــودة للشــمول المال الاســتراتيجية، حيــث ســيركز عل

تطويــر مؤشــرات شــمول مالــي لقيــاس مــدى الأثــر الناجــم عــن تطبيــق الاســتراتيجية. كمــا ســيتم رفــع نتائــج الاســتبيان للجنــة 

ــي. ــة للشــمول المال ــة تعديــل في الاســتراتيجية الوطني ــاك حاجــة لأي ــة وأخــذ توجيهاتهــا فيمــا إذا كان هن الوطني

ومــن الأوجــه الأخــرى للرقابــة والتقييــم هــي عمليــة التقييــم المجتمعــي، حيــث ســيتم تحفيــز مجموعــة مختــارة مــن المجتمــع مــن 

خــال سياســة تواصــل واتصــال واضحةعلــى الانخــراط في متابعــة وتقييــم جزئيــات محــددة مــن الاســتراتيجية، وتشــمل هــذه 

المجموعــات؛ الاعــام الاقتصــادي والمؤسســات النســوية وطــاب الجامعــات والمؤسســات الشــبابية وجمعيــة البنــوك في فلســطين، 
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ومؤسســات الإقــراض متناهــي الصغــر واتحــاد شــركات التأمــن وبورصــة فلســطين. كمــا ســيتم اختيــار نخبــة مــن القياديــات 

اللواتــي يمثلــن فئــة النســاء في الشــمول المالــي، وذلــك لتقــديم آرائهــن بخصــوص قضايــا التصنيــف الاجتماعــي المتعلقــة بتنفيــذ 

الاســتراتيجية واقتــراح حلــول فعالــة لمعالجــة هــذه القضايــا. كمــا ســيتم نشــر هــذه التعليقــات والآراء علــى موقــع ســلطة النقــد 

وهيئــة ســوق رأس المــال لاطــاع العمــوم. ولتســهيل عمليــة التقييــم المجتمعــي يجــب أن تســتند سياســة التواصــل إلــى الوضــوح 

والشــفافية في التعامــل. 

وتماشــياً مــع سياســة التواصــل والاتصــال، فــإن الإطــار الكلــي للرقابــة والتقييــم ســيتم بــكل شــفافية ووضــوح، حيــث إنــه وبعــد 

اعتمــاد التقريــر الرقابــي الســنوي مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة، ســتعمل اللجنــة الفنيــة علــى إعــداد ملخــص للتقريــر لغــرض نشــره 

مــن خــال وســائل الإعــام وعلــى المواقــع الالكترونيــة لســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال. كمــا ســيتم رفــع التقريــر الرقابــي 

الســنوي لمجلــس إدارة الهيئــة وســلطة النقــد للاطــاع والنقــاش، بالإضافــة إلــى ذلــك ســيتم عــرض ومناقشــة التقريــر الرقابــي 

الســنوي مــع الجهــات الإعلاميــة مــن خــال لقــاء إعلامــي ســنوي ينظــم مــن قبــل ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال.

وتباعــاً لذلــك وبنهايــة مــدة تنفيــذ خطــة عمــل الاســتراتيجية الوطنيــة فإنــه ســيتم تنفيــذ تقييــم لقيــاس الأثــر الكلــي لتطبيــق 

ــة المنصــوص عليهــا.  ــا للهــدف الرئيــس والأهــداف الاســتراتيجية الفرعي ــاس مــدى تحقيقه الاســتراتيجية، ولقي

)Coordination Structure( سادساً: تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي/ الهيكل التنسيقي

إن عمليــة بنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي في فلســطين هــي عمليــة مشــتركة منــذ بدايتهــا، حيــث شــارك في إنجــاز 

عمليــة البنــاء الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وتشــمل الهيئــات الرقابيــة في القطــاع المالــي، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 

الهيئــات المســتقلة والقطــاع الخــاص.

وقــد تم الأخــذ بعــن الاعتبــار عنــد بنــاء الاســتراتيجية حساســية مرحلــة التنفيــذ، حيــث يجــب توافــر عنصريــن رئيســن في هــذه 

المرحلــة لضمــان الحصــول علــى النتائــج المرجــوة، وهمــا الهيــكل التنســيقي ويقصــد بــه الهيــكل الإداري الــذي ســيقوم بتطبيــق 

الخطــة التنفيذيــة الخاصــة بالاســتراتيجية، والعنصــر الآخــر هــو آليــة الإشــراف والرقابــة علــى تنفيــذ هــذه الخطــة. كمــا أن 

مــن الجديــر بالذكــر أن دور الشــمول المالــي في التخفيــف مــن حــدة الفقــر، والنمــو الاقتصــادي والاســتقرار المالــي يتطلــب قيــادة 

واضحــة للجهــود، ومســؤولية جــادة مــن قبــل صانعــي القــرار، وعليــه فــإن آليــة التطبيــق في الاســتراتيجية صممــت اســتناداً إلــى 

الــدروس والتجــارب الدوليــة في هــذا الســياق. مــع ذلــك فقــد تضافــرت الجهــود لضمــان تماشــي هــذه الآليــة مــع معطيــات البيئــة 

المحليــة الفلســطينية.

ــذ  ــة تنفي ــه ســيتم إدارة ومتابع ــي فإن ــة للشــمول المال ــواردة في الاســتراتيجية الوطني ــال وكــفء للأهــداف ال ــذ فع ولضمــان تنفي

ــة:  ــة التالي ــاً للهيكلي الاســتراتيجية وفق
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1.  اللجنــة الوطنيــة للشــمول المالــي، وســتكون بقيــادة مشــتركة بــن هيئــة ســوق رأس المــال وســلطة النقــد وبمشــاركة الجهــات 

الرئيســة ذات العلاقــة، ويتــم تشــكيلها بموجــب قــرار يصــدر عــن مجلــس الــوزراء، ويحــدد مهــام ونطــاق عملهــا واختصاصاتهــا.

2.  لجنــة فنيــة: تدعــم اللجنــة الوطنيــة، وتقــدم التوجيهــات اللازمــة لعمليــة التنفيــذ، وســيتم تحديــد الشــروط المرجعيــة وحوكمــة 

هــذه اللجنــة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للشــمول المالــي.

3.  مجموعــات عمــل متخصصــة: ومــن الممكــن أن تكــون دائمــة أو مؤقتــة، وتعمــل هــذه المجموعــات علــى تقــديم الدعــم للجنــة 

الفنيــة في مجــال تخصصهــا، علــى أن تحــدد اللجنــة الفنيــة إجــراءات عمــل ومهــام هــذه المجموعــات، ومــن الممكــن إعــادة تعيــن 

فــرق العمــل التــي تم تشــكيلها في مرحلــة بنــاء الاســتراتيجية في حــال كانــت تتوافــق والمهــام المطلوبــة.

4.  ســكرتاريا الشــمول المالــي: ســيتم تعيــن موقعهــا ومهامهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة، وتعمــل الســكرتاريا علــى دعــم الهيــكل 

الموضــح أعــاه للقيــام بوظائفهــم بكفــاءة وفعاليــة، كمــا ســتقدم الســكرتاريا الدعــم اللوجســتي لهــم لتســهيل تنفيــذ المهــام المطلوبــة 

. منهم
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إن خطــة العمــل التنفيذيــة المرفقــة في هــذه الاســتراتيجية هــي نتــاج مأسســة وتأطيــر جميــع الجهــود المبذولــة مــن قبــل الجهــات 
المختلفــة، ونتيجــة وضــع هــذه الجهــود ضمــن خطــة وطنيــة واضحــة المعالــم ومحكمــة وفقــاً للمبــادئ الرئيســة لتحقيــق الشــمول 
المالــي المعتمــدة مــن قبــل مجموعــة الـــعشرين )G20( والبنــك الدولــي والتحالــف العالمــي للاشــتمال المالــي )AFI(، وكذلــك المبــادئ 

 .)OECD( الرئيســة لإنشــاء اســتراتيجية وطنيــة للتثقيــف المالــي المعتمــدة مــن قبــل مؤسســة

توضــح الخطــة الأنشــطة والجهــات المســؤولة والمشــاركة في تنفيذهــا والإطــار الزمنــي المحــدد للنشــاط، بالإضافــة إلــى مؤشــرات 
الأداء الرئيســة )KPIs( المرتبطــة بتنفيــذه، وتم ربــط كل نشــاط بالهــدف الفرعــي والهــدف الاســتراتيجي الــذي انبثــق عنــه. وبنــاء 
علــى طبيعــة هــذه الأنشــطة، التــي بتحقيقهــا يتــم تحقيــق أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، فــإن هنــاك مســتويين 

لتنفيــذ النشــاط: مســتوى المســؤولية المباشــرة عــن التنفيــذ، ومســتوى المشــاركة بالتنفيــذ.

إن إنشــاء لجنــة وطنيــة ولجنــة فنيــة وســكرتاريا للشــمول المالــي هــو الخيــار الأكثــر نجاعــة لتنفيــذ وتطبيــق الخطــة التنفيذيــة، 
حيــث تقــوم اللجنــة الوطنيــة بمتابعــة تنفيــذ الأنشــطة الخاصــة بالخطــة مــن خــال اللجنــة الفنيــة، كمــا تعمــل ســكرتاريا الشــمول 
ــاس مؤشــرات الأداء  ــات محــددة لقي ــق الاســتراتيجية مــن خــال آلي ــة تطبي ــاس الأداء والانجــاز لعملي ــى متابعــة وقي ــي عل المال

المحــددة في الخطــة.

أمــا الشــكل القانونــي للهيــكل التنســيقي للاســتراتيجية )Coordination Structure(، وبعــد الحصــول علــى مباركــة ودعــم الحكومــة 
للاســتراتيجية، فإنــه ســيتم اصــدار التعليمــات )التشــريعات( المناســبة لإنشــاء كل مــن الهيــكل التنســيقي واللجــان الوطنيــة 

والفنيــة وســكرتاريا الشــمول المالــي.

ســابعاً: للحصــول علــى نســخة الكترونيــة مــن الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي وخطتهــا التنفيذيــة، يرجــى زيــارة المواقــع 
التاليــة:

		          موقع هيئة سوق رأس المال 			 موقع سلطة النقد      موقع الشمول المالي في فلسطين 

www.pcma.ps 		 www.pma.ps 	 		 www.financialinclusion.ps
) قيد الإنشاء ( 	
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the World Bank, and the Alliance for Financial Inclusion (AFI). In addition, the main principles of 
creating a national strategy on financial education adopted by the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) were taken into account in drawing the Action Plan.

This Action Plan spells out the activities, the parties responsible for and participating in its 
implementation, the timeframe allocated for each activity in addition to the Key Performance 
Indicators (KPIs) that would be used to monitor its implementation. Each activity is linked to a 
strategic goal and its sub-goals based on the nature of the activities. There are two levels for 
implementing the activities: the level of direct responsibility for implementation and the level 
of participating in the implementation.

The creation of a tiered structure consisting of a National Committee, a Technical Committee and 
a Financial Inclusion Secretariat simultaneously is the most effective option for implementing 
the Action Plan. The National Committee will monitor and follow up the implementation of 
the plan’s activities through the technical committee. The Financial Inclusion Secretariat will 
also work on monitoring, measuring performance and accomplishment of the process of 
implementing the strategy using a set of performance indicators identified in the plan. 

As for the legal form of the strategy’s coordination structure, after the strategy obtained the 
blessings and endorsement of the government, the proper instructions (regulations) will be 
issued to create the coordination structure and technical committees as well as the financial 
inclusion secretariat. 

7.The National Financial Inclusion Strategy (NFIS) and its Action Plan are available on:

Financial Inclusion website   PMA website   PCMA website
www.financialinclusion.ps   www.pma.ps  www.pcma.ps
        ( Under construction )
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For the purpose of evaluation, the Technical Committee will rely on a comprehensive mid-
term survey on financial inclusion that would focus on access, usage and quality dimensions 
of financial inclusion. Based on this survey, financial inclusion indicators will be prepared to 
assess the extent to which the NFIS has had an impact. The results of the mid-term evaluation 
report will be submitted to the National Committee for guidance and will be used to determine 
whether major changes are needed in any component of the NFIS. Another aspect of the M&E 
framework is the community-based monitoring. Selected communities will be encouraged 
through a carefully designed communication policy to engage in monitoring of specific and 
relevant components of the strategy. Such communities will include economic media, women’s 
organizations, university students and youth organizations and association of banks and MFIS. 
Selected champions of women’s financial inclusion will be invited to submit written comments 
on the gender issues of implementation and suggest constructive measures to address those 
issues. These comments will be posted on the websites of both PMA and PCMA for reference 
by the public. To facilitate the community-based monitoring, the communication policy will use 
simplicity, clarity and transparency as its fundamental pillars.

At the end of the implementation period of the NFIS, an evaluation will be carried out to 
assess the overall impact of the NFIS and to determine the extent to which it had achieved the 
overarching goal and key objectives specified in the strategy.

In line with the communication policy, simplicity, clarity and transparency will also be major 
features of the M&E framework. After annual monitoring report is approved by the National 
Committee a summary of the annual report prepared by the Technical Committee will be 
released for the media and included in the websites of both PMA and PCMA. The annual 
reports will also be submitted to the Boards of Directors of both PMA and PCMA for review and 
discussions. Each annual report will be presented and opened for media attention at an annual 
media event that would be jointly organized by the PMA and PCMA.

At the end of the implementation period of the NFIS, an evaluation will be carried out to 
assess the overall impact of the NFIS and to determine the extent to which it had achieved the 
overarching goal and key objectives specified in the strategy.
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6. Implementing mechanism for the national strategy 

Building a national strategy for financial inclusion has been a joint process. The governmental, 
non-governmental and civil society stakeholders participated in this process.

The formulation of the strategy took into account implementation issues. It is recognized that 
two elements are critical to ensure the desired outcomes of the strategy: the coordination 
structure, meaning the administrative structure which will carry out the action plan of the 
strategy; and the mechanism of supervision and monitoring of implementation of the Action 
Plan. At the heart of the implementation structure is the explicit recognition that ensuring 
the role of financial inclusion in alleviating poverty, economic growth, and promoting financial 
stability requires a clear leadership from the top-level decision makers. 

The implementing mechanism proposed in the strategy has been designed based on lessons 
and insights drawn from global experience. However, a concerted effort has also been made to 
ensure the implementation mechanism best fits with the local conditions.

In order to ensure smooth implementation of the strategy the policymakers will establish: 

1- A National Committee, which will be jointly chaired by PCMA and PMA, the main related 
parties will participate in the membership of this committee. The committee shall be formed 
by a Council of Ministers resolution; the resolution will also set the terms of reference of 
this committee.
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For the purpose of evaluation, the Technical Committee will rely on a comprehensive mid-
term survey on financial inclusion that would focus on access, usage and quality dimensions 
of financial inclusion. Based on this survey, financial inclusion indicators will be prepared to 
assess the extent to which the NFIS has had an impact. The results of the mid-term evaluation 
report will be submitted to the National Committee for guidance and will be used to determine 
whether major changes are needed in any component of the NFIS. Another aspect of the M&E 
framework is the community-based monitoring. Selected communities will be encouraged 
through a carefully designed communication policy to engage in monitoring of specific and 
relevant components of the strategy. Such communities will include economic media, women’s 
organizations, university students and youth organizations and association of banks and MFIS. 
Selected champions of women’s financial inclusion will be invited to submit written comments 
on the gender issues of implementation and suggest constructive measures to address those 
issues. These comments will be posted on the websites of both PMA and PCMA for reference 
by the public. To facilitate the community-based monitoring, the communication policy will use 
simplicity, clarity and transparency as its fundamental pillars.

At the end of the implementation period of the NFIS, an evaluation will be carried out to 
assess the overall impact of the NFIS and to determine the extent to which it had achieved the 
overarching goal and key objectives specified in the strategy.

In line with the communication policy, simplicity, clarity and transparency will also be major 
features of the M&E framework. After annual monitoring report is approved by the National 
Committee a summary of the annual report prepared by the Technical Committee will be 
released for the media and included in the websites of both PMA and PCMA. The annual 
reports will also be submitted to the Boards of Directors of both PMA and PCMA for review and 
discussions. Each annual report will be presented and opened for media attention at an annual 
media event that would be jointly organized by the PMA and PCMA.

At the end of the implementation period of the NFIS, an evaluation will be carried out to 
assess the overall impact of the NFIS and to determine the extent to which it had achieved the 
overarching goal and key objectives specified in the strategy.
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Strategic Objectives and Measures
The NFIS aims to achieve multiple objectives.

1. Increase the level of financial capability in targeted segments of the population.The sub-
objectives related to this are:

1.1 Improve financial capability among students in schools, universities and community 
colleges.
1.2 Promote financial capability among women, youth and unemployed people.
1.3 Increase financial capability among MSMEs with special emphasis on women operated 
MSMEs.
1.4 Improve people’s trust in the financial service providers and in formal financial services 
in both banking and non-banking sectors.

1.5 Build the financial capability among the economic media.  

2. Increase access to and usage of formal financial products and services by targeted 
segments that acutely suffer from a low level of financial inclusion. 
The sub-objectives related to this include the following:

2.1 Make demand-driven financial products and services available in the unserved rural 
areas of north and south of West Bank and of the Gaza Strip
2.2 Increase access to and usage of financial services by targeted segments of the society.
2.3 Promote usage of services provided by the formal financial sector 
2.4 Increase access to and usage of formal financial services by MSMEs including those 
operated by women
2.5 Improve legal infrastructure for financial inclusion
2.6 Improve the supply and quality of Sharia-compliant financial products and services in 
the market

3. Strengthen and protect the right of consumers of financial products and services 
The sub-objectives related to this are:

3.1 Promote a more conducive legal and judicial environment for financial consumer 
protection
3.2 Improvement of the capabilities of financial consumer protection associations
3.3 Promote transparency and disclosure of financial consumers’ rights and obligations
3.4 Strengthen complaint management systems for financial consumers and increase 
awareness about these systems among people
3.5 Promote the knowledge about rights and obligations associated with use of financial 
services among the unserved and underserved people
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4. Strengthen the role of information and communication technology to expand the 
access to and usage of formal financial services
This objective has two sub-objectives.

4.1 Enhance the technical and legal infrastructure for digital financial services
4.2 Build a comprehensive database to promote financial inclusion

5.  Monitoring and Evaluation Framework

The Technical Committee will be responsible for monitoring and evaluation (M&E) of 
implementation of the NFIS. The National Committee will provide needed directions and 
guidance to the Technical Committee for this task. The monitoring will focus on whether 
implementation is on track while evaluation will focus on the extent to which the actions have 
generated the expected impact on the relevant variables. 

The task of monitoring will be decentralized to manage it effectively and efficiently. Accordingly, 
each principal agency responsible for carrying out key actions spelled out in the Action Plan 
will establish its own monitoring system and allocate necessary resources for the task. These 
institutions will be required to submit quarterly reports to the Technical Committee and bring 
to its attention major issues faced in the implementation. 

The monitoring systems of each agency will be framed in line with the Action Plan in the 
strategy. Accordingly, the highest priority in monitoring will be given to the high priority actions 
identified in the Action Plan to ensure that they are carried out effectively and a timely manner. 
However, this does not mean that other activities will not be monitored.

In addition to monitoring by each implementing agency, the Technical Committee will field 
an annual monitoring mission consisting of members of key implementing agencies. Based 
on the findings of these missions and the monitoring reports submitted by the implementing 
agencies, the Technical Committee will prepare and submit an annual monitoring report to the 
National Committee for its information and guidance. 

This annual report will be structured according to the main objectives of the NFIS. Financial 
inclusion indicators endorsed by AFI and G20 that cover access, usage and quality dimensions 
will be used for the monitoring and evaluation purposes. When necessary, the technical 
committee can report or refer to the national committee with any urgent matter on a shorter 
frequency. A specific chapter in the annual monitoring report will be prepared on women’s 
financial inclusion and how strategic measures related to increasing their level of financial 
inclusion and reducing the gender gap in formal finance are being implemented.
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2.4 Products and services provided by the financial sector

Another significant constraint on financial inclusion is the mismatch between the supply of and 
demand for financial products and services. As referred to in an earlier section, the survey 
data revealed clearly that a large proportion of adults including women do not use financial 
products and services for religious reasons. According to this reasoning, the real constraint is 
the lack of suitable products and services.

Another related factor is the shortage of financial products targeting specific groups such as 
low income less educated women, small farmers and entrepreneurs (micro enterprise).

2.5 Financial infrastructure

A number of measures have been taken to improve financial infrastructure in recent years. 
However, the agenda is unfinished and the gaps that remain constraint financial inclusion. 
These include:

• Insufficient legal framework that limits foreclosures and debt recovery; and 

• Insufficiency of credit guarantee schemes to expand the supply of credit to SMEs.

3. External constraints 

The main external constraint is the Israeli occupation of the West Bank and siege on the Gaza 
Strip. As a result of the occupation: 

• The risk of providing financial services has substantially increased in certain geographic 
areas such as Gaza Strip and Area C. The Area C which makes up about 60% of the West 
Bank remains under Israeli military control.

• Limitations exist on movement of cash. In particular, Gaza Strip suffers from the non-
availability of a smooth cash flow necessary for managing its banking operations. 

• Financial services providers find it difficult to reach certain segments of the population 
and geographical areas.
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• Lack of Palestine National Authority (PNA) control over the clearance revenues 30 , which 
eventually lead to financial instability and restrictions on supply of certain products and 
services.

• Volatility of external financial aid.

4. Overarching Goal and Strategic Objectives and Measures

The overarching goal and strategic objectives of the national strategy were determined based 
on a thorough analysis of the landscape of financial inclusion and an exercise to identify binding 
constraints on accelerating the level of financial inclusion in quantitative and qualitative 
terms. The constraints identified through the diagnostic study that was underpinned by the 
comprehensive demand and supply-side surveys were further analyzed through a series of 
brainstorming sessions by the technical group and working group members. The strategic 
measures were formulated through a consultative and collaborative process to address the 
identified key constraints in a systematic and effective manner.

Overarching Goal
The overarching goal of the National Financial Inclusion Strategy (NFIS) is to increase financial 
inclusion from the current level of 36.4% of adults to at least 50 % of adults by the end of 2025. 

The purpose of formulating a NFIS is to harmonize and lead the numerous currently 
uncoordinated or inadequately coordinated efforts to improve financial inclusion in a more 
systematic manner and to focus on addressing most binding constraints on advancing financial 
inclusion. This makes it essential to carefully select areas of focus based on a high quality 
diagnostic and in close consultation with the relevant key stakeholders. Recognizing the vital 
role that women’s financial inclusion could play to ensure the achievement of this overarching 
goal, increasing the level of financial inclusion among adult women is a main area of focus in 
this strategy.

The NFIS is in harmony with and complementary to the existing national strategies developed 
for achieving socio-economic development and poverty reduction.31

30 Clearance revenues are those collected by Israel on behalf of the Palestine Authority. The main 
components of clearance revenue are customs duties, VAT and petroleum excise.
31 This strategy is in line with major country strategies mainly Palestinian Public Finance Management 
Strategy and the Strategy of Sectorial Economic Development. 
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1.2 Religious beliefs

Evidence indicates that religious reasons significantly affect the access to and usage of financial 
products and services. According to the survey, 31% of adults, a very high percentage, abstain 
from taking loans for religious reasons, 13.9% of adults do not have a bank account because 
of their religious beliefs and 11.7% do not have an insurance policy for the same reason. Taken 
as a whole, these data suggest that lack of suitable products and services is a major reason 
for the low level of financial inclusion.

1.3 Poverty and unemployment

Both poverty and unemployment are considered among the most important constraints on 
access to and usage of financial products and services and to participate in the formal financial 
system. Evidence suggests that both access to and usage levels are lowest among the poorest 
and unemployed people. Unemployment rate reached 26.9% in 2016 and poverty has reached 
25.8% in 2011. In some geographical areas both unemployment and poverty rates are much 
higher than what is indicated by the above averages. For example, the rate of unemployment 
in the Gaza Strip is estimated at 41%. Other related constraints are the high cost of products, 
income inequality, and the cumbersome procedures for accessing the products and services. 
inequality, and the cumbersome procedures for accessing the products and services. The 
affordability is obviously low among the poor and unemployed and this problem is aggravated 
by the high cost of receiving financial products and services. For example, 37% of adults 
who do not have a health insurance policy reported that high cost of private insurance is the 
main reason for not having an insurance policy and 29.8% reported that they do not have an 
insurance policy because of lack of a regular income. 60% of the adults reported that they 
do not have a bank account because of their low level of income. The survey data generally 
indicate a significant mismatch between the supply of products and services and the demand 
for the low income people. 

2. Supply-side constraints 

Supply-side constraints also play a major role in limiting financial inclusion. Such constraints 
include inadequate legal and regulatory framework, high transaction costs of providing 
services to certain areas and population segments. 

2.1 The legal and regulatory environment.

Policymakers have made an effort to improve the legal and regulatory framework for financial 
inclusion in recent years.
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Measures to improve deposit insurance, issuing the financial leasing law, movable assets law 
and the Presidential Decree on licensing and supervision of specialized credit institutions 
are some examples.27 Despite these efforts, inadequacies remain in the legal and regulatory 
environment. These include the following:

• Lengthy, inefficient and costly judicial procedures and the lack of technical understanding 
of financial sector issues within the judicial system. 

• The absence of a functioning Palestinian Legislative Council.

2.2 Informal financial sector 

The survey showed that 20.8% of adults have obtained loans and 57.2% of those with outstanding 
loans have obtained them from the informal sector,28 whereas only 42.8% of those with loans 
used banks or MFIs for their loans. According to some analysts, the greater preference for 
informal sources reflect the convenience with which those sources can be accessed and the 
relatively low prices prevailing in some segments of the informal markets. This suggests the 
relative attractiveness of informal markets could be a constraint to financial inclusion.

2.3 Non-financial technological infrastructure

Lack of technological infrastructure limits the use of technology in access to and usage of and 
provision of financial products and services. The technological constraints include:

• The non-existence of retail payment methods, which are low-cost E-payment tools that 
enables users to conveniently access financial products and services. 29

• The non-existence of E-government and access to data (open data) causes delays in 
accessing financial services.

• Limited availability of landlines and internet services in rural areas.  

•  The lack of a conducive environment for engagement of telecommunication and mobile 
companies in providing micro payment services.

27 Palestine Deposit Insurance Corporation (PDIC) issued in accordance with a Presidential Decree Law 
issued in May 2013. The PDIC protects bank deposits at licensed institutions subject to a ceiling of 
USD10,000.
28 Through family, friends and other informal sources and channels
29 Such methods allow the users to execute payments from different places, and it includes (Point of Sale, 
E-Payment, Mobile Banking, Mobile Payments). PMA has launched an Electronic National Switch in 2015 
this system enable payments/withdrawals via such devises as ATMs and POSs. Through the Switch all 
ATMs and POSs will be linked to a unified data base. The operation of the Switch is expected to expand the 
distribution of POSs, boost the use of prepaid cards and provide needed liquidity. The Electronic Switch 
will promote financial inclusion by giving all social segments access to banking services in particular in 
outlying and remote regions where bank branch presence is minimal.
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The percentage of having a bank account among adult residents of refugee camps is 3.6% less 
than adult residents of rural areas and around 4.2% less than the adult residents of urban 
areas. It is worth highlighting the extremely low usage of insurance services in the Gaza Strip 
and the refugee camps. 

Although the comprehensive study covered financial inclusion issues relating to individuals 
only, there are many issues of access to and usage of finance for SMEs. According to the PMA, 
SMEs account for 95% of the total existing firms and contribute to about 16.4% 23 of GDP.24 

However,a vast majority of SMEs suffer from poor access to formal finance. As of June 2016, 
the number of outstanding loans from banks and MFIs to SMEs were only 44,000, and these 
loans accounted for 17% of the total credit portfolio of these institutions. Compared with the 
high level of contribution of SMEs to GDP, the flow of credit to SMEs is highly inadequate and this 
is a significant constraint to their growth. Banks serve only a very small proportion of SMEs. 
A majority of the SMEs with an outstanding loan is served by MFIs. Because MFIs’ loans are 
generally small in size, it may be safely assumed that those SMEs having access to MFI loans 
are also underserved. This gap is a result of banks’ stringent lending conditions. For example, 
banks’ collateral to loan ratio for SME loans are very high and this reduces the effective demand 
for bank loans from SMEs. PMA has taken measures to address financial infrastructure issues 
relating to SME lending. The public credit registry in Palestine is considered one of the most 
effective ones in the region. The authorities have also established an electronic registry of 
movable assets with a view to facilitating SME lending. The banking sector has responded 
positively, but a large gap in lending to SMEs remains.

The main problems in the landscape of financial inclusion include extremely limited access to 
and use of formal credit by SMEs and the wide gap in access to and use of finance of women. 
Wide gaps also remain in the access to and usage of financial products and services between 
the West Bank and the Gaza Strip. As revealed in the study, financial capability is a formidable 
cross cutting bottleneck that has severely limited financial inclusion. The issue of financial 
capability will be discussed in detail in Chapter 3.

3. Constraints on financial inclusion 

There are internal and external constraints for financial inclusion in Palestine. The internal 
constraints include supply-side and demand-side constraints that affect both access to and/
or usage of financial products and services and the quality of financial products and services 
in the market.

23 PCPS, 2016
24 PMA. Annual Report 2013. p.65
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 The main supply-side constraints include high transaction costs of providing the products and 
services and inadequate legal framework within which the financial institutions are compelled 
to operate. The demand-side constraints restrict the capacity of individuals and firms to 
access available products and services. These include socio-economic and cultural factors 
and religious beliefs, extremely low levels of financial literacy, and the lack of awareness on 
financial consumer rights.

The external constraints are those beyond the control of the authorities concerned with 
financial inclusion in Palestine. The dominant external constraint is the Israeli occupation and 
the restrictions imposed by the Israeli authorities on the free movement of Palestine people 
and trade. Rigidly enforced AML-CFT requirements are also part of the external constraints. 

1. Demand-side constraints

Demand side constraints are those constraints that prevent people from access to and use 
of available financial products and services. The comprehensive study of financial inclusion 
showed that a large proportion of adults are still unable or unwilling to use financial products 
and services for a variety of reasons. The demand-side constraints are:

1.1 Lack of financial capability 25

Lack of financial awareness, knowledge and skills limits the capacity of a vast majority of 
adults to identify their financial needs and make prudent financial decisions that best fit the 
circumstances of their life. The survey on financial inclusion shows that 59% of adults have weak 
or very weak level of financial literacy. The financial literacy level among women is particularly 
low. According to the survey, 68.8% of adult females have weak or very weak level of financial 
literacy against 49% of adult males.26 Lack of financial capability is reflected negatively on 
adults’ behavior towards financial products and services in general, which creates a constraint 
on effective access to and usage of financial products and services. 

The survey also showed that 37% of adults have reported that they knew about the financial 
products and services from friends and relatives; only 16.6% relied on the information available 
at the branch of the financial institution. 

25 Financial capability is the internal capacity to act in one’s best financial interest, given socioeconomic 
and environmental conditions. It encompasses the knowledge (literacy), attitudes, skills, and behavior 
of consumers with respect to understanding, selecting and using financial services, and the ability to 
access financial services that fit their needs.
26 Adults’ financial literacy was measured on five levels based on a set of questions that reflect their 
financial knowledge as follows: very good, good, medium, weak, and very weak)



14

The percentage of having a bank account among adult residents of refugee camps is 3.6% less 
than adult residents of rural areas and around 4.2% less than the adult residents of urban 
areas. It is worth highlighting the extremely low usage of insurance services in the Gaza Strip 
and the refugee camps. 

Although the comprehensive study covered financial inclusion issues relating to individuals 
only, there are many issues of access to and usage of finance for SMEs. According to the PMA, 
SMEs account for 95% of the total existing firms and contribute to about 16.4% 23 of GDP.24 

However,a vast majority of SMEs suffer from poor access to formal finance. As of June 2016, 
the number of outstanding loans from banks and MFIs to SMEs were only 44,000, and these 
loans accounted for 17% of the total credit portfolio of these institutions. Compared with the 
high level of contribution of SMEs to GDP, the flow of credit to SMEs is highly inadequate and this 
is a significant constraint to their growth. Banks serve only a very small proportion of SMEs. 
A majority of the SMEs with an outstanding loan is served by MFIs. Because MFIs’ loans are 
generally small in size, it may be safely assumed that those SMEs having access to MFI loans 
are also underserved. This gap is a result of banks’ stringent lending conditions. For example, 
banks’ collateral to loan ratio for SME loans are very high and this reduces the effective demand 
for bank loans from SMEs. PMA has taken measures to address financial infrastructure issues 
relating to SME lending. The public credit registry in Palestine is considered one of the most 
effective ones in the region. The authorities have also established an electronic registry of 
movable assets with a view to facilitating SME lending. The banking sector has responded 
positively, but a large gap in lending to SMEs remains.

The main problems in the landscape of financial inclusion include extremely limited access to 
and use of formal credit by SMEs and the wide gap in access to and use of finance of women. 
Wide gaps also remain in the access to and usage of financial products and services between 
the West Bank and the Gaza Strip. As revealed in the study, financial capability is a formidable 
cross cutting bottleneck that has severely limited financial inclusion. The issue of financial 
capability will be discussed in detail in Chapter 3.

3. Constraints on financial inclusion 

There are internal and external constraints for financial inclusion in Palestine. The internal 
constraints include supply-side and demand-side constraints that affect both access to and/
or usage of financial products and services and the quality of financial products and services 
in the market.

23 PCPS, 2016
24 PMA. Annual Report 2013. p.65



12

 Although there have been some improvements in the financial service access points over the 
past few years, they continue to remain low. The number of banking branches reached 11 per 
100,000 adults, 4.5 branches for every 100 km2 and 22.2 ATM for every 100,000 adults at the 
end of 2015.

Table 1: The geographical spread of financial access points (as of end of 2015)

Source:

• PMA and PCMA
• Financial Inclusion study in Palestine, 2016.

The financial inclusion study referred to earlier estimated the percentage of adults having a 
current account at 22.7%, the bank checks users at 7.8%, and saving account owners at 9.2%. 
The same study estimated the percentage of adults with an outstanding bank loan at 5.1%, bank 
deposit owners at 1.1%, credit cards owners at 4.4% and adults who received funding in the 
form of Murabaha or Mudarabah at about 0.5%. The percentage of adults with an outstanding 
loan from MFI is estimated at 2.9%, suggesting the relatively minor role being played by the 
MFIs in the financial landscape. 

Another major characteristic of the financial landscape is the glaring gender gap in financial 
inclusion. The national survey data revealed that only 15.4% of adult females have a bank 
account against 42.1% of the adult males, thus the gender gap is alarmingly high at 26.7%. The 
gender gap of ownership and usage of financial institution accounts in favor of male adults 
applies to all other banking products as well. However, in the case of outstanding loans from 
MFIs the gender gap was minimal: 2.8% of the adult males and 3% of the adult females had 
outstanding loans from MFIs. This is due to the credit policy of MFIs that emphasizes targeting 
women. 

The absence of service providers that supply mobile banking services based on mobile phones 
is another major feature of the landscape. The reason behind this is simply the non-existence 
of any mobile financial services provider in the market.This has been one of the reasons for 
the low level of financial inclusion in the country. 
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The absence of a mobile financial service system put tremendous strain on other channels to 
deliver financial products and services and put in particular women into a disproportionately 
disadvantaged position in the formal financial market.

Gender disaggregated data on the supply of formal financial products and services are scanty. 
However, it is widely recognized that supply to females is far behind that to males except in 
the case of microfinance loans. For example, only 39.1% of the total outstanding loan volume 
of microfinance institutions (MFIs) were accounted for by females in 201522. The availability 
of gender-wise data on lending by these institutions suggests there is a concern about the 
gender dimensions of finance.

In the non-banking financial sector, the access to insurance products and services remains 
very low. A total of 10 insurance companies operate with a network of 111 branches and 
representative offices, 215 agents and insurance producers. The number of branches or offices 
for insurance products and services for every 100,000 adults was only 4.5. There is a wide 
gap in density of access points between the West Bank and the Gaza strip as far as insurance 
services are concerned. In the West Bank the average of branches and offices of insurance 
companies is 6.6 for every 100,000 adults as compared to 0.8 in the Gaza Strip. In 2015, total 
insurance premiums amounted to only USD165 million. Car insurance accounted for 57% of 
this, health insurance accounted for 18%, and workers’ compensation insurance for 8%. The 
data indicates significant room for inclusive insurance.

With regards to the non-banking financial services, the percentage of adults owning an 
insurance policy is the highest. It was found that around 8.6% of adults have an insurance 
policy, followed by 2% of adults who have pension service, 1% stock trading services, 0.5% 
Takaful and bond trading with a percentage of 0.2%. The percentage of adults using mortgage 
loans, financial leasing, and Ijarah Muntahia Bittamleek did not exceed 0.1%.

The usage of non-banking financial services was higher among males. It was found that 11.6% 
of males have an insurance policy against only 5.5% of females and 3.5% of males have a 
pension against only 0.9% of the females. These percentages on pension however reflect 
the fact that all public sector employees are entitled to a pension. There is a wide gap in the 
usage of financial products and services between the West Bank and Gaza Strip and between 
genders. The war in the summer of 2014 in the Gaza Strip widened this gap. The percentage 
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Gaza Strip. However, for bank loans, the percentage of adults with a loan was 1.3% higher in 
the Gaza Strip than that of the West Bank. 

22 Annual report 2015, PMA.
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 Although there have been some improvements in the financial service access points over the 
past few years, they continue to remain low. The number of banking branches reached 11 per 
100,000 adults, 4.5 branches for every 100 km2 and 22.2 ATM for every 100,000 adults at the 
end of 2015.

Table 1: The geographical spread of financial access points (as of end of 2015)

Source:

• PMA and PCMA
• Financial Inclusion study in Palestine, 2016.

The financial inclusion study referred to earlier estimated the percentage of adults having a 
current account at 22.7%, the bank checks users at 7.8%, and saving account owners at 9.2%. 
The same study estimated the percentage of adults with an outstanding bank loan at 5.1%, bank 
deposit owners at 1.1%, credit cards owners at 4.4% and adults who received funding in the 
form of Murabaha or Mudarabah at about 0.5%. The percentage of adults with an outstanding 
loan from MFI is estimated at 2.9%, suggesting the relatively minor role being played by the 
MFIs in the financial landscape. 

Another major characteristic of the financial landscape is the glaring gender gap in financial 
inclusion. The national survey data revealed that only 15.4% of adult females have a bank 
account against 42.1% of the adult males, thus the gender gap is alarmingly high at 26.7%. The 
gender gap of ownership and usage of financial institution accounts in favor of male adults 
applies to all other banking products as well. However, in the case of outstanding loans from 
MFIs the gender gap was minimal: 2.8% of the adult males and 3% of the adult females had 
outstanding loans from MFIs. This is due to the credit policy of MFIs that emphasizes targeting 
women. 

The absence of service providers that supply mobile banking services based on mobile phones 
is another major feature of the landscape. The reason behind this is simply the non-existence 
of any mobile financial services provider in the market.This has been one of the reasons for 
the low level of financial inclusion in the country. 
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And another 28 countries were at various stages of developing a NFIS. These 28 included 
four countries from the Middle East and North Africa region. The organized efforts to advance 
financial inclusion at national levels had produced encouraging results. Global Findex data 
showed that between 2011 and 2014, some 700 million new accounts had been opened across 
the globe. According to the World Bank, over 200 million of the new accounts have resulted 
from national strategy implementation. The World Bank also points out that those countries 
with national strategies have done much better in increasing financial inclusion than those 
without national strategies.

It is in this context that the PMA and PCMA have taken this initiative to develop a NFIS in line 
with international best practices including the G20 Principles for Innovative Financial Inclusion 
and good practices emphasized by AFI including in particular the Denarau Action Plan.

2. Landscape of Financial Inclusion 

Palestine established a formal financial system 22 years ago, after the singing of Oslo 
Accords in 1993 and the Paris Protocol in 1994. The formal financial sector consists of banks, 
microfinance institutions (MFIs), moneychangers, insurance, securities, mortgage finance, and 
financial leasing companies. The Palestine Monetary Authority (PMA) was established in 1994 
to oversee and regulate the banking system. The PMA is also responsible for regulating MFIs 
and moneychangers. The Palestine Capital Market Authority (PCMA) was established in 2004 
as a part of the formal financial system to oversee and regulate the insurance, securities,
mortgage finance and financial leasing sectors.

The legal framework for the operations of PMA is provided by the PMA law issued in 1997, 
while that for the PCMA is provided by the PCMA law issued in 2004. The legal framework for 
the financial system has been further developed since then.16,17

The total Palestinian population worldwide is roughly 12.37 million18 , 4.8 millions of whom 
reside in the West Bank and the Gaza Strip (2.9 million in the West Bank and 1.9 million in the 
Gaza Strip), the rest are in diaspora. The adults (18 years of age or older) living in Palestine 
constitute 51.3%, while this ratio for the West Bank is 53.4% and for the Gaza Strip 47.5%.19

Despite a number of measures and procedures undertaken by governmental agencies, 
regulatory bodies and other stakeholders to increase financial inclusion in Palestine, high 
levels of financial exclusion persist.

16 Palestine Capital Market Authority law number (13) of 2004.
17 Palestine Monetary Authority law number (2) of 1997.
18 The number of Palestinians around the world according to the estimations of the Palestinian Central 
Bureau of Statistics, 2015.
19 The Palestinian Central Bureau of Statistics, 2016.
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In order to assess the state of financial inclusion, a comprehensive study was carried out in 
2016 based on demand and supply side survey data20 . Findings of the study revealed that 
financial inclusion was low at 36.4% for the total adult population, which is equivalent to 
898,732 financially included adults.21 Thus a vast majority remain financially excluded.

Figure 1: Financial inclusion Strands among adults.

Owning a bank account is considered the first step towards financial inclusion, as banking 
services is one of the main pathways to the formal financial sector. This is particularly true 
for Palestine given that there is no mobile financial services operated by a mobile network 
operator or banks.Generally, opening a current or savings account is often the starting point 
for participating in the formal financial system. 

Figure 2: Financial inclusion composition among adults.

20 “The Study of Financial inclusion in Palestine ”, 2016. The data for this study was gathered through 
surveys on the demand and supply sides; the demand- side data collected based on region/adult 
demographic survey (18 years and above) in order to obtain accurate data on the access to and usage 
of financial products and services. The supply-side data (banking and non-banking financial products 
and service providers) were collected through a survey, which provided a second source of valuable 
information and data for the study. The supply-side survey was aimed at gathering information on 
the evolution of the internal environment of banking and non-banking financial products and service 
providers.
21 Owners of current accounts in banks, borrowers from banks, and insurance policy holders were 
considered when calculating the level of financial inclusion.
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A watershed in the growing global interest on financial inclusion was the establishment in 
September 2008 of the Alliance for Financial Inclusion (AFI), the first global knowledge sharing 
member-based network of financial sector regulators and policymakers designed exclusively 
for advancement of financial inclusion through better policies and approaches. Funded by the 
Bill and Melinda Gates Foundation and managed by the German International Corporation, AFI 
began to grow rapidly into a truly global organization of developing and emerging countries 
after its first Global Policy Forum held in Nairobi, Kenya in September 200911.  With the growth 
of AFI and its worldwide policy programs, many developing and emerging countries gained 
membership of AFI and accorded high priority to improving financial inclusion in the respective 
countries. AFI became an independent global institution in January 2016 and showed its 
robustness as a member-based institution. At the end of March 2016, AFI membership covered 
117 institutions from 93 countries12 . PMA became a principal member of AFI in 2010.

AFI has made a tremendous contribution to promote sustainable financial inclusion across the 
globe. The Maya Declaration of AFI is an innovative instrument introduced by AFI members at the 
Global Policy Forum of 2011 held in Riviera Maya, Mexico. The Maya Declaration is universally 
accepted as the “first global set of specific, measurable commitments made by policy makers 
from developing and emerging countries to unlock the economic and social potential of the 
poor through greater financial inclusion.” Recognizing its value for the country,PMA made its 
commitments under the Maya Declaration at the Global Policy Forum held in Cape Town,  South 
Africa in September 2012. One of the commitments was to formulate a national strategy for 
financial inclusion in cooperation with other stakeholders. The Maya Declaration was further 
expanded by the AFI membership through Sasana Accord in 2013 and Maputo Accord in 
2015. At the Global Policy Forum 2016 held in Nadi, Fiji, the AFI members strengthen their 
determination and affirmed their commitment to close the gender gap in financial inclusion 
with the endorsement of Denarau Action Plan (DAP): The AFI Network Commitment to Gender 
and Women’s Financial Inclusion.

11 Since then AFI has held a Global Policy Forum every year. The most recent GPF was held in September 
2016 in Fiji.
12 The 2015 Annual Report (p.3) of AFI describes the organizations as “a member-owned network with 
a vision of making financial services more accessible to the world’s unbanked. To make this vision a 
reality, AFI has adopted a unique cooperative approach and bottom-up model that allows AFI members 
to set their own agenda and harness the power of peer learning and peer pressure to develop practical 
and tested policy reforms that enhance financial inclusion.”

9

13 AFI. 2016. DENARAU ACTION PLAN: The AFI Network Commitment to Gender and Women’s financial 
Inclusion. Kuala Lumpur, Malaysia.
14 In November 2014, G20 leaders accepted an updated version of the Action Plan.
15 GPFI is an inclusive platform for all G20 countries, interested non-G20 countries and relevant 
stakeholders to carry forward work on financial inclusion, including implementation of the G20 Financial 
Inclusion Action Plan, endorsed at the G20 Summit in Seoul in 2010. GPFI has established a number of 
working groups to implement its work program on a systematic basis.

These additions have provided further guidance and incentives for the members in their work 
towards comprehensive strategies for financial inclusion. The DAP in particular strongly 
recommended AFI members to “consider and implement best practices for women’s financial 
inclusion and gender considerations within national financial inclusion strategies” and 
collaborate with other key stakeholders, including government agencies, development partners 
and civil society to create, among other things an “enabling and supportive environment to 
accelerate women’s financial inclusion.” 13

AFI has not been alone in its efforts to advance financial inclusion. The number of other 
organizations such as the World Bank and G20 also joined the bandwagon of financial inclusion 
and further strengthened its importance at global and national levels. The G20 began to 
discuss financial inclusion as an agenda item first in 2009 at its Pittsburgh Summit. Thereafter 
G20 launched a Financial Inclusion Expert Group (FIEG) and released the Principles for 
Innovative Financial Inclusion developed by the Access Through Innovation Sub-Group of the 
FIEG. The Principles were endorsed at the Toronto Summit in May 2010. Moving forward and 
elevating its importance further, G20 recognized financial inclusion as one of the main pillars 
of the global development agenda and endorsed a Financial Inclusion Action Plan at the Seoul 
Summit in November 201014. At the same Summit, G20 also established a Global Partnership 
for Financial Inclusion (GPFI)15  which continues to make a significant contribution to promote 
financial inclusion in a sustainable manner. In 2016, G20 endorsed and released the High-level 
Principles for Digital Financial Inclusion, underscoring the critical importance of developing 
sustainable and efficient digital financial services to accelerate financial inclusion across the 
globe.

These very positive global developments suggests the urgent need to advance financial 
inclusion and ensure that unserved and underserved people as well as firms are given 
adequate opportunities to participate in the formal financial system on a continuing basis. 
They also suggest that countries have to organize themselves and develop sound strategies to 
achieve desired results. More importantly, all global stakeholders agree and emphasize that 
financial inclusion is a means to an end; not an end in itself. The global data confirm the shared 
recognition of the value proposition of NFIS. According to latest data from the AFI, 29 countries 
had NFIS at the end of August 2016. Of these, 11 were in the Asia and Pacific region, eight in 
the Sub-Saharan Africa, three in Europe and Central Asia and seven in Latin America and the 
Caribbean region.
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Policymakers have recognized the transformative power of financial inclusion for some time 
and have been active in promoting financial inclusion through a range of measures. Such 
measures include the introduction of a basic banking account campaign in 2012, financial 
awareness campaigns that included both banking and non-banking sectors, in addition to 
efforts to promote financial access for SMEs. Another important measure is the improvements 
in the regulatory and supervisory framework for microfinance. A number of measures were 
also introduced to improve the financial infrastructure, particularly the credit information 
system. However, there has been no overall framework to ensure that these measures are 
well-designed and implemented in a coordinated manner. Moreover, these measures have 
often been introduced based on inadequate diagnostics of the underlying factors for the low 
level of financial inclusion. 

It is in the above context that the NFIS assumes an important place within the development 
policy. The overall rationale for the NFIS stems from a combination of two major factors: 
unacceptably low use level of formal financial products and services by a majority of the people 
and enterprises, and the need to fully harness the transformative power of financial inclusion 
to address the high level of poverty and unemployment, the low rate of economic growth and 
the high degree of socio-economic inequalities in a systematic manner 7 ’8  Policymakers also 
agree that the potential contribution of financial inclusion to the improvement of financial 
stability also justifies the need for formulating the NFIS9.  

Vision and Definition
The vision of the NFIS is to achieve “a developed financial sector that fully meets the financial 
needs of all segments of the Palestinian society to improve their welfare”.

For the purpose of the NFIS, financial inclusion is defined as “Enhancing access to, and use 
of, financial products and services by all segments of the society via formal channels, while 
meeting their needs in a timely and affordable manner, protecting their rights and promoting 
their financial knowledge to enable them to make well-informed financial decisions.”

This definition encompasses access, use and quality dimensions of financial inclusion while 
assigning a central importance to financial consumer protection, which is critically important 
in the local context to ensure sustainability and quality of financial inclusion.

7 As noted in the World Bank’s Global Financial Development Report 2014, “new evidence demonstrates 
that financial inclusion can significantly reduce poverty and boost shared prosperity, but underscores 
that efforts to foster inclusion must be well designed.” (World Bank. 2015. p.xi).
8 As clearly pointed out in the Annual Report 2013 of PMA (p.79).
9 Morgan, P., and V. Pontines. 2014. Financial Stability and Financial Inclusion. ADBI Working Paper 488. 
Tokyo: Asian Development Bank Institute. Also, African Development Bank. 2013. Financial Inclusion in 
Africa, Chapter 9: The Trade-off Between Financial Inclusion and Financial Stability.

7

Financial Inclusion: Global Perspectives
In recent years financial inclusion has gained a great deal of traction as an important 
development pillar. This process began with the work carried out by the United Nations. The 
importance of access to financial services was recognized by the world leaders in the outcome 
document adopted at the 2005 World Summit at the United Nations. In 2006, based on a year-
long international consultative process on inclusive finance, the United Nations released the 
publication, Building Inclusive Financial Sectors for Development, to provide a reference 
point for policy makers to collectively discuss strategies, share best practices and improve 
processes with respect to inclusive finance. The book offered a vision of what inclusive finance 
could be and suggested that individual countries need to design their own national strategies 
for financial inclusion. Continuing its emphasis, the UN established the UN Advisors Group 
on Inclusive Financial Sectors in 2006 to advise the UN system and member states on global 
issues relating to inclusive finance. In 2009, UN-Secretary General also appointed her Royal 
Highness Princess Maxima as his Special Advocate for Inclusive Finance for Development. The 
Sustainable Development Goals adopted by the UN in 2015 also highlight the importance of 
financial inclusion to achieve a number of the goals.

A multitude of factors seem to have reinforced the continuing interest in financial inclusion 
over time. One factor is the increased recognition that a financial system that serves only 
a minority of a country’s population represents a fundamental flaw and cannot be accepted 
as development oriented. Following this line of thinking, the global development community 
has concluded that building inclusive financial systems that serve a majority should be made 
a central goal of every developing and emerging countries. Second, factor is the greater 
availability of research and data on the extent of financial exclusion and its adverse impact 
on inclusive growth and development. The World Bank’s studies on access to finance (A2F) 
in India, Brazil, Nepal, Bangladesh, Pakistan and Indonesia, for example, shed light on many 
negative effects of widespread financial exclusion of people and MSMEs. The findings of these 
studies were further reinforced by financial inclusion surveys carried out in a number of Sub-
Saharan African countries. In the meantime, the World Bank in 2008 published an authoritative 
and influential book, Finance for All?10  The book reviewed and synthesized a large body of 
research and concluded that financial inclusion is central not only to stability but also to 
growth, poverty reduction, and more equitable distribution of resources and capacities. The 
book also included a basis for sound policy advice in the area of financial access.

10 Asli, Demirguc-Kunt et al. 2008. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. World Bank.
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1. Introduction

Financial inclusion has come to the forefront of the development policy and reform agenda 
in Palestine since recently. A number of reforms introduced in the financial sector with a 
view to increasing financial inclusion reflect this emphasis. Such measures have embraced 
financial awareness and education, improvements in financial infrastructure and the legal and 
regulatory framework, financial consumer protection as well as the reform of the microfinance 
sector. Palestine represented by Palestine Monetary Authority (PMA) became a member of 
the Alliance for Financial Inclusion (AFI) in 2010 recognizing the importance of advancing 
financial inclusion and the deriving benefits from global experience. PMA made a commitment 
under the Maya Declaration1 to formulate a National Financial Inclusion Strategy (NFIS). 
Subsequent to the Maya Declaration, PMA signed an agreement for joint leadership with the 
Palestine Capital Markets Authority (PCMA) for the formulation of the proposed NFIS, which 
will cover the period 2018 - 2025, and created a National Steering Committee (NSC) to oversee 
the formulation of the strategy.2  The NFIS presented in this document not only fulfils PMA’s 
Maya commitment but also demonstrates the firm and increased determination of Palestine’s 
financial sector policymakers and stakeholders to approach the issues of financial inclusion 
in a more systematic manner.

The policymakers’ strong emphasis on financial inclusion reflects primarily two interrelated 
factors: increased understanding of the gravity of the financial exclusion problem in Palestine 
with greater availability of data, and greater recognition of the potentially transformative power 
of financial inclusion to address a number of pressing development needs of the majority of 
the people in Palestine. However, it is widely agreed that to realize the transformative power 
of financial inclusion, the level and the quality of financial inclusion must be substantially 
increased particularly among the low income people including women in particular and for the 
micro, small and medium enterprises (MSMEs).

1 The Maya Declaration was launched at the 2011 AFI Global Policy Forum held at Riviera Maya, Mexico 
by the members of the AFI. Since its launching over 60 member institutions have made commitments.
2 The Steering Committee was established in 2014 and chaired by the PMA and the PCMA. The membership 
includes the Palestine Banking Association, the Ministry of Education and Higher Education, the Banking 
Services Consumer Society, the Palestinian Network for Small and Microfinance “Sharakeh”, the 
United Nations Relief and Works Agency, Palestine Exchange, The Palestine Union of Securities Trading 
Companies, the Palestinian Insurance Federation and Ministry of Social Development.

5

3 According to Palestinian Central Bureau for Statistics (PCBS)
4 According to PMA data, 2013
5 “The Study of Financial inclusion in Palestine”, 2016.
6 Self-finance has serious disadvantages as a method of financing enterprises. A main disadvantage 
is that an enterprise’s resources may not match those required to harness an investment opportunity 
within a reasonable time frame. As a result, an enterprise may not be able to take advantage of a high-
productivity investment opportunity. The scale of the enterprise will have to be limited by the amount 
of self-finance. In general, self-finance limits specialization, adoption of better technology, growth in 
productivity, and thus inclusive economic growth and development.

Rationale

Palestine’s economy operates under severe external constraints. Israel-imposed economic 
and social restrictions continue to constrain sustainable and inclusive economic growth. The 
limitations imposed by Israel on physical movement of people and other resources such as 
water and capital have a profound adverse impact on economic growth. However, internal 
factors also contribute to poor economic growth, high incidence of poverty and unemployment 
and reduced prospects for equitable growth and development. In 2016, for example, the 
unemployment rate in Palestine reached 26.9% while poverty rate was as high as 25.8% in 
2011. These averages mask regional disparities. For example, the unemployment rate in the 
Gaza strip was estimated to reach 41.7%.3

Relatively low access to and use of financial products and services figure prominently among 
the internal factors that depress inclusive economic growth and development and lead to high 
rates of poverty, unemployment and inequity. A substantial proportion of adults that includes 
a large number of women, remain excluded from the formal financial system while many 
with access to the formal financial system are underserved. For example, while 60 percent of 
adults in the territory have bank accounts, only 10% of the adults use credit products4 due to a 
range of factors including poor financial awareness and literacy, limited supply of appropriate 
financial products and services and their high cost. Only 8.6% of adults have an insurance 
policy.5 Data indicates that women suffer disproportionately from financial exclusion. A low 
level of trust in the formal financial service providers and lack of financial awareness and 
literacy among a large proportion of adults further aggravate the problems.

Financial exclusion is not confined to individuals. Micro, small and medium enterprises (MSMEs) 
also suffer severely from financial exclusion. A majority of MSMEs, as a result, are compelled 
to rely on self-finance6 or informal sources to meet their requirements. However, neither self-
finance nor informal sources enable them to fully harness their growth potential; hence their 
overall contribution to economic growth and employment generation remains limited. A high 
unemployment rate in general and among youth reflects this to a large extent.
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by the members of the AFI. Since its launching over 60 member institutions have made commitments.
2 The Steering Committee was established in 2014 and chaired by the PMA and the PCMA. The membership 
includes the Palestine Banking Association, the Ministry of Education and Higher Education, the Banking 
Services Consumer Society, the Palestinian Network for Small and Microfinance “Sharakeh”, the 
United Nations Relief and Works Agency, Palestine Exchange, The Palestine Union of Securities Trading 
Companies, the Palestinian Insurance Federation and Ministry of Social Development.
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Acronyms

ABP: Association of Banks in Palestine
AFI: Alliance for Financial Inclusion
AML-CFT:  Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism
DAP: Denarau Action Plan 
FIEG: Financial Inclusion Experts Group
GPFI: The Global Partnership for Financial Inclusion
KYCC: Know Your Customer›s Customers
MASAV: Banks Clearing Center/ automated clearinghouse
MFI: Microfinance institution
MSME: Micro, small and medium enterprises
OECD: The Organization for Economic Cooperation and Development
PCMA: Palestine Capital Market Authority
PEX: Palestine Exchange 
PIF: Palestinian Insurance Federation
PMA: Palestine Monetary Authority
Sharakeh: Palestinian Network for Small and Microfinance
SME: Small and medium enterprises
USSD: Unstructured Supplementary Service Data
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